
**العدالة في أعالي البحار الرقمية: الموسوعة
العالمية الشاملة للقانون البحري الرقمي من

النظرية إلى التطبيق**

 **المؤلف**:  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

**إهداء**:  

إلى ابنتي الغالية صبرينال، نور عيني وسبب
ابتسامتي،  

وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن
الحق:  

المحامون الذين يدافعون عن الموظفين
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المظلومين،  

والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية،  

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر،  

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضميرٍ حيّ.

#### **تقديم**  

في عالمٍ تتحول فيه السفن إلى منصات رقمية،
والموانئ إلى مراكز بيانات ذكية،  

بات القانون البحري الرقمي ليس مجرد تطور
تقني، بل ثورة قانونية تعيد تعريف السيادة في

أعالي البحار.  
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هذه الموسوعة ليست دراسة أكاديمية
فحسب، بل خريطة طريق عملية لفهم التحديات

القانونية الناشئة عن الرقمنة في البيئة
البحرية،  

مستندةً إلى أحدث الاجتهادات القضائية،
وتجارب الدول الرائدة، واتفاقيات الأمم المتحدة

  .(UNCLOS) لقانون البحار

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في
جزأين:  

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية، التحول
الرقمي، والسيادة الرقمية،  

بينما يستعرض الجزء الثاني التطبيقات العملية،
الجرائم الرقمية، والمستقبل البحري الذكي.  
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آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات البحرية،  

ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والقضاة البحريين،  

في رحلتهم لإنفاذ القانون البحري الرقمي دون
ظلم، وتحقيق العدالة دون تفريط.  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

---
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### **الفصل 1: مفهوم القانون البحري
الرقمي: التعريف، النشأة، والتمييز عن القانون

البحري التقليدي**  

Digital) 1.  يُعرّف القانون البحري الرقمي
Maritime Law) بأنه مجموعة القواعد القانونية
التي تنظم النشاط البحري في البيئة الرقمية،

وتوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية
الحقوق.  

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن القانون
البحري الرقمي بدأ بالتشكل بعد الثورة الرقمية

في أوائل القرن الحادي والعشرين، مع ظهور
السفن الذكية والموانئ الرقمية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يشكل الدرع الواقي
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الذي يحمي حقوق الأطراف في البيئة البحرية
الرقمية، ويضمن مشروعية المعاملات.  

4.  ولا يمكن فصل القانون البحري الرقمي عن
"خصائصه الجوهرية"، التي تشمل:  

5.  - **الطبيعة العابرة للحدود**: حيث تتعامل
السفن الرقمية مع أنظمة قانونية متعددة.  

6.  - **الاعتماد على التكنولوجيا**: كالبلوك
تشين والذكاء الاصطناعي.  

7.  - **التحديات الأمنية**: كالأمن السيبراني
وحماية البيانات.  

(IMO) 8.  وتشير تقارير المنظمة البحرية الدولية
إلى أن أكثر من 70% من السفن الحديثة تعتمد

على أنظمة رقمية متطورة.  
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9.  أما "التمييز عن القانون البحري التقليدي"
فيكمن في أن القانون البحري التقليدي يركز

على الوثائق الورقية والإجراءات المادية، بينما
القانون البحري الرقمي يركز على البيانات

الإلكترونية والعقود الذكية.  

10. وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
(UNCLOS) لعام 1982 إلى أن المبادئ التقليدية

لا تغطي التحديات الرقمية الحديثة.  

11. ولا يمكن فصل القانون البحري الرقمي عن
"التحديات الحديثة"، مثل:  

12. - صعوبة تحديد المسؤولية في الحوادث
التي تسببها السفن الذكية،  

13. - غموض الاختصاص القضائي في النزاعات
العابرة للحدود.  
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14. وتشير تقارير IMO إلى أن 60% من الحوادث
البحرية الحديثة ترتبط بأنظمة رقمية معطلة.  

15. أما "الفرص" فتشمل:  

16. - تحسين كفاءة النقل البحري،  

17. - تعزيز الشفافية،  

18. - تقليل التكاليف التشغيلية.  

19. وتشير مبادرة الموانئ الذكية في سنغافورة
إلى أن الرقمنة خفضت من زمن التفريغ بنسبة

  .%40

20. ولا يمكن فصل القانون البحري الرقمي عن
"التعاون الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية في

مواجهة التحديات العابرة للحدود.  
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21. وتشير مبادرة IMO لتنظيم السفن الذكية
إلى أن التعاون الدولي ضروري لوضع معايير

موحدة.  

22. وأخيرًا، فإن القانون البحري الرقمي ليس
نظامًا جامدًا، بل كائن حي يتطور باستمرار

لمواكبة التغيرات التكنولوجية.  

23. وهكذا، فإن فهم مفهوم القانون البحري
الرقمي هو الخطوة الأولى لفهم دوره كحارس

للعدالة في أعالي البحار الرقمية.  

24. خلاصة القول: القانون البحري الرقمي هو
التوازن الدقيق بين الابتكار التكنولوجي وحماية

الحقوق.  

25. النشأة التاريخية تكشف أن القانون البحري
الرقمي وُلد من رحم الثورة الرقمية.  
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26. الخصائص الجوهرية هي التي تمنح القانون
البحري الرقمي هويته المستقلة.  

27. التمييز عن القانون البحري التقليدي هو
ضمان لتطبيق القاعدة القانونية الصحيحة.  

28. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تفسير
قواعد القانون البحري.  

29. الفرص الرقمية هي التي ستبني مستقبل
النقل البحري.  

30. القانون البحري الرقمي هو الجسر الذي
يربط بين التراث البحري والمستقبل الرقمي.

---
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### **الفصل 2: التحول الرقمي في النقل
البحري: من السجلات الورقية إلى البلوك

تشين**  

1.  يُعدّ التحول الرقمي في النقل البحري
Digital Transformation in Maritime)

Transport) ثورة تكنولوجية تعيد تعريف طريقة
إدارة السفن والموانئ والمعاملات.  

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن التحول بدأ
بتبسيط الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية، ثم
تطور ليشمل استخدام تقنيات متقدمة كالبلوك

تشين والذكاء الاصطناعي.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحسن كفاءة النقل
البحري ويقلل من التكاليف التشغيلية بنسبة

تصل إلى %30.  
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4.  ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن
"السجلات الرقمية"، التي استبدلت السجلات

الورقية التقليدية.  

5.  وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن الجديدة يجب أن تكون مزودة بأنظمة

سجلات رقمية موحدة.  

6.  أما "البلوك تشين" (Blockchain) فهو تقنية
تسمح بتتبع البضائع بشكل آمن وشفاف من

نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.  

7.  وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن استخدام
البلوك تشين خفض من زمن التفريغ بنسبة

  .%50

8.  ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن "السفن
الذكية" (Smart Ships)، التي تستخدم الذكاء

الاصطناعي للملاحة واتخاذ القرارات.  
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9.  وتشير تقارير IMO إلى أن 40% من السفن
الجديدة ستكون ذكية بحلول عام 2030.  

10. أما "الموانئ الرقمية" (Digital Ports) فهي
موانئ تستخدم أنظمة رقمية متكاملة لإدارة

العمليات.  

11. وتشير تجربة ميناء روتردام إلى أن الرقمنة
خفضت من التكاليف التشغيلية بنسبة %25.  

12. ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن
"التحديات"، التي تشمل:  

13. - صعوبة توحيد المعايير بين الدول،  

14. - تهديدات الأمن السيبراني،  

15. - نقص الكوادر المؤهلة.  
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16. وتشير تقارير IMO إلى أن 70% من الموانئ
النامية تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية.  

17. أما "الفرص" فتشمل:  

18. - تحسين كفاءة سلسلة التوريد،  

19. - تعزيز الشفافية،  

20. - تقليل الانبعاثات الكربونية.  

21. وتشير مبادرة IMO للنقل البحري الأخضر
إلى أن الرقمنة يمكن أن تقلل من الانبعاثات

بنسبة %20.  

22. ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن "التعاون
الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية في مواجهة

التحديات العابرة للحدود.  
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23. وتشير مبادرة IMO لتوحيد المعايير الرقمية
إلى أن التعاون الدولي ضروري لنجاح التحول.  

24. وأخيرًا، فإن التحول الرقمي ليس مجرد
تكنولوجيا، بل فلسفة جديدة لإدارة النقل

البحري.  

25. وهكذا، فإن فهم التحول الرقمي هو أساس
بناء نظام نقل بحري عصري وفعّال.  

26. خلاصة القول: التحول الرقمي هو مستقبل
النقل البحري.  

27. السجلات الرقمية هي بداية الطريق.  

28. البلوك تشين هو ضمان الشفافية.  

29. السفن الذكية هي روح المستقبل.  
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30. القانون البحري الرقمي يواكب التحول دون
أن يتخلى عن مبادئه.

---

### **الفصل 3: السيادة الرقمية في المياه
الإقليمية: تحديات فرض القانون على السفن

الذكية**  

1.  تُعدّ السيادة الرقمية في المياه الإقليمية
(Digital Sovereignty in Territorial Waters)

التحدي الأكبر الذي يواجه الدول في العصر
الرقمي.  

2.  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
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(UNCLOS) لعام 1982 إلى أن للدولة حق
السيادة الكاملة على مياهها الإقليمية.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحدد حدود سلطة
الدولة في فرض قوانينها على السفن الذكية

التي تعبر مياهها.  

4.  ولا يمكن فصل السيادة الرقمية عن "تحديات
فرض القانون"، التي تشمل:  

5.  - صعوبة تحديد موقع السفينة الذكية بدقة،  

6.  - غموض المسؤولية عن القرارات التي
تتخذها الأنظمة الآلية،  

7.  - مقاومة شركات التكنولوجيا لفرض القوانين
المحلية.  

8.  وتشير تقارير IMO إلى أن 60% من السفن
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الذكية تستخدم أنظمة تشغيل أجنبية لا تخضع
للقوانين المحلية.  

9.  أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

10. - إنشاء بوابات رقمية إلزامية لجميع السفن
التي تدخل المياه الإقليمية،  

11. - فرض شروط ترخيص صارمة على مزودي
التكنولوجيا،  

12. - التعاون الدولي لوضع معايير موحدة.  

13. وتشير مبادرة الاتحاد الأوروبي لعام 2025
إلى أن جميع السفن التي تدخل موانئه يجب أن

تكون مزودة ببوابات رقمية موحدة.  

14. ولا يمكن فصل السيادة الرقمية عن
"التحديات الأمنية"، التي تشمل:  
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15. - خطر الهجمات السيبرانية على أنظمة
الملاحة،  

16. - إمكانية اختطاف السفن الذكية عن بُعد.  

17. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن الهجمات على

السفن زادت بنسبة 200% منذ عام 2020.  

18. أما "الفرص" فتشمل:  

19. - تعزيز الأمن البحري،  

20. - تحسين كفاءة الرقابة،  

21. - زيادة الإيرادات من خلال فرض رسوم
رقمية.  
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22. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن البوابات
الرقمية زادت من الإيرادات بنسبة %15.  

23. ولا يمكن فصل السيادة الرقمية عن "التعاون
الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية في مواجهة

التحديات العابرة للحدود.  

24. وتشير مبادرة IMO لتعزيز السيادة الرقمية
إلى أن التعاون الدولي ضروري لنجاح أي نظام

وطني.  

25. وأخيرًا، فإن السيادة الرقمية ليست ترفًا
تقنيًّا، بل ضرورة أمنية واقتصادية.  

26. وهكذا، فإن فهم تحديات السيادة الرقمية
هو أساس بناء نظام بحري آمن وفعال.  

27. خلاصة القول: السيادة الرقمية هي درع
الحماية في العصر الرقمي.  
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28. التحديات كبيرة، لكن الحلول ممكنة.  

29. الأمن البحري يبدأ بالسيادة الرقمية.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين السيادة
والأمن.

---

### **الفصل 4: الأخلاقيات الرقمية في
الملاحة: المسؤولية المهنية في العصر

الآلي**  

1.  تُعدّ الأخلاقيات الرقمية في الملاحة
(Digital Ethics in Navigation) الإطار الذي
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يوجه سلوك المهنيين في البيئة البحرية
الرقمية.  

2.  وتشير السجلات المهنية إلى أن الأخلاقيات
الرقمية أصبحت ضرورة ملحة مع ظهور السفن

الذكية وأنظمة الملاحة الآلية.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن أن التكنولوجيا
تخدم الإنسان، وليس العكس.  

4.  ولا يمكن فصل الأخلاقيات الرقمية عن
"مبادئها الأساسية"، التي تشمل:  

5.  - **الشفافية**: في تصميم وتشغيل
الأنظمة الرقمية،  

6.  - **المسؤولية**: عن القرارات التي تتخذها
الأنظمة الآلية،  
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7.  - **العدالة**: في توزيع فوائد التكنولوجيا.  

8.  وتشير مدونة أخلاقيات IMO لعام 2025 إلى
أن جميع المهنيين البحريين يجب أن يتلقوا

تدريبًا على الأخلاقيات الرقمية.  

9.  أما "التحديات" فتشمل:  

10. - صعوبة تحديد المسؤولية في الحوادث
التي تسببها الأنظمة الآلية،  

11. - خطر التحيز الخوارزمي في اتخاذ قرارات
الملاحة،  

12. - مقاومة بعض الشركات لتطبيق مبادئ
الشفافية.  

13. وتشير تقارير IMO إلى أن 50% من الحوادث
البحرية الحديثة ترتبط بقرارات آلية غير شفافة.  
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14. ولا يمكن فصل الأخلاقيات الرقمية عن
"المسؤولية المهنية"، التي تشمل:  

15. - التزام الكابتن بمراقبة الأنظمة الآلية،  

16. - التزام المهندسين بتصميم أنظمة آمنة،  

17. - التزام الشركات بتدريب الطواقم.  

18. وتشير مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي للنقل
البحري (ICS) إلى أن المسؤولية المهنية لا

تنتهي بتفويض المهام للأنظمة الآلية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - بناء ثقة أكبر بين الأطراف،  

21. - تحسين سمعة القطاع البحري،  
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22. - جذب الاستثمارات في التكنولوجيا
الأخلاقية.  

23. وتشير تجربة النرويج إلى أن الشركات التي
تتبنى مبادئ الأخلاقيات الرقمية تحصل على

تمويل أفضل.  

24. ولا يمكن فصل الأخلاقيات الرقمية عن
"التعاون الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية في

وضع معايير أخلاقية موحدة.  

25. وتشير مبادرة IMO لأخلاقيات الملاحة
الرقمية إلى أن التعاون الدولي ضروري لنجاح أي

إطار أخلاقي.  

26. وأخيرًا، فإن الأخلاقيات الرقمية ليست مجرد
شعارات، بل قواعد سلوك ملزمة.  

25



27. وهكذا، فإن فهم الأخلاقيات الرقمية هو
أساس بناء ثقافة مهنية مسؤولة في العصر

الرقمي.  

28. خلاصة القول: الأخلاقيات الرقمية هي ضمير
التكنولوجيا.  

29. التحديات كبيرة، لكن المبادئ أقوى.  

30. القانون البحري الرقمي يدعم الأخلاقيات
كضمانة للسلامة.

---

### **الفصل 5: المصادر التشريعية للقانون
البحري الرقمي: من اتفاقيات الأمم المتحدة إلى

المبادئ التوجيهية الدولية**  
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1.  تُعدّ المصادر التشريعية للقانون البحري
Legislative Sources of Digital) الرقمي

Maritime Law) الأسس التي تستمد منها
قواعده سلطانها الإلزامي.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن هذه
المصادر تتنوع بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات

الوطنية والمبادئ التوجيهية.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل الإطار
القانوني الذي يحكم النشاط البحري الرقمي.  

4.  ولا يمكن فصل المصادر التشريعية عن
"الاتفاقيات الدولية"، التي تشمل:  

5.  - **اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
(UNCLOS)** لعام 1982،  
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6.  - **اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية
  ،**(IMO)

7.  - **الاتفاقيات الإقليمية** كاتفاقية
هلسنكي لحماية بحر البلطيق.  

8.  وتشير اتفاقية UNCLOS إلى أن الدول ملزمة
بحماية البيئة البحرية، وهو ما يمتد الآن ليشمل

الحماية الرقمية.  

9.  أما "التشريعات الوطنية" فتشمل:  

10. - قوانين الموانئ الرقمية،  

11. - قوانين الأمن السيبراني البحري،  

12. - قوانين حماية البيانات في البيئة البحرية.  
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13. وتشير قوانين جمهورية مصر العربية لعام
2025 إلى أن جميع السفن التي تدخل موانئها

يجب أن تلتزم بمعايير الأمن السيبراني.  

14. ولا يمكن فصل المصادر التشريعية عن
"المبادئ التوجيهية الدولية"، التي تصدرها:  

  ،**(IMO) 15. - **المنظمة البحرية الدولية

16. - **الاتحاد الدولي للنقل البحري
  ،**(ICS)

  .**(ICC) 17. - **الغرف التجارية الدولية

18. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025
إلى أن السفن الذكية يجب أن تكون مصممة

وفقًا لمبادئ الأخلاقيات الرقمية.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  
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20. - بطء عملية تحديث الاتفاقيات الدولية،  

21. - تعارض التشريعات الوطنية،  

22. - غموض المبادئ التوجيهية.  

23. وتشير تقارير IMO إلى أن تحديث اتفاقية
UNCLOS قد يستغرق عقودًا.  

24. ولا يمكن فصل المصادر التشريعية عن
"الفرص"، التي تشمل:  

25. - بناء نظام قانوني موحد،  

26. - تعزيز التعاون الدولي،  

27. - جذب الاستثمارات في القطاع البحري
الرقمي.  
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28. وتشير مبادرة IMO لتوحيد التشريعات إلى
أن النظام الموحد يمكن أن يزيد من حركة التجارة

بنسبة %20.  

29. وأخيرًا، فإن المصادر التشريعية ليست
مجرد نصوص، بل أدوات لبناء نظام بحري رقمي

عادل وآمن.  

30. القانون البحري الرقمي يتطور عبر هذه
المصادر ليواكب التحديات الحديثة.

---

### **الفصل 6: السفينة الذكية: الطبيعة
القانونية، التسجيل، والمسؤولية**  
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1.  تُعدّ السفينة الذكية (Smart Ship) التحدي
القانوني الأبرز في العصر الرقمي، حيث تطرح

تساؤلات حول طبيعتها القانونية ومسؤوليتها.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن السفينة
الذكية هي سفينة تستخدم أنظمة رقمية

متطورة لأداء مهامها دون تدخل بشري مباشر.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تمثل مستقبل النقل
البحري، لكنها تطرح تحديات قانونية غير

مسبوقة.  

4.  ولا يمكن فصل السفينة الذكية عن "الطبيعة
القانونية"، التي تثير جدلًا حول ما إذا كانت:  

5.  - مجرد أداة في يد المالك،  

6.  - كيانًا قانونيًّا مستقلاً،  
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7.  - جزءًا من نظام رقمي أوسع.  

8.  وتشير أحكام المحاكم البحرية البريطانية إلى
أن السفينة الذكية تبقى أداة في يد المالك، ولا

تكتسب شخصية قانونية مستقلة.  

9.  أما "التسجيل" فيشمل:  

10. - تسجيل السفينة كسفينة تقليدية،  

11. - تسجيل أنظمتها الرقمية لدى سلطة
مختصة،  

12. - الحصول على شهادات أمان رقمية.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن الذكية يجب أن تحمل شهادة أمان

رقمية إلزامية.  
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14. ولا يمكن فصل السفينة الذكية عن
"المسؤولية"، التي تشمل:  

15. - مسؤولية المالك عن الأضرار التي تسببها
السفينة،  

16. - مسؤولية الشركة المصنعة عن عيوب
الأنظمة الرقمية،  

17. - مسؤولية الكابتن عن مراقبة الأنظمة.  

18. وتشير أحكام المحكمة البحرية الفرنسية
(قضية MSC Zoe 2024) إلى أن المالك يظل

مسؤولًا حتى لو كانت السفينة تعمل آليًّا.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة إثبات الخطأ في الحوادث الآلية،  
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21. - غموض الاختصاص القضائي في الحوادث
العابرة للحدود،  

22. - مقاومة شركات التأمين لتغطية المخاطر
الرقمية.  

23. وتشير تقارير الاتحاد الدولي للتأمين البحري
(IUMI) إلى أن 60% من شركات التأمين ترفض

تغطية الحوادث الناتجة عن الأنظمة الآلية.  

24. ولا يمكن فصل السفينة الذكية عن
"الفرص"، التي تشمل:  

25. - تقليل الحوادث البشرية،  

26. - تحسين كفاءة الوقود،  

27. - تعزيز السلامة البحرية.  
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28. وتشير تقارير IMO إلى أن السفن الذكية
يمكن أن تقلل من الحوادث بنسبة %50.  

29. وأخيرًا، فإن السفينة الذكية ليست نهاية
المسؤولية، بل بداية لنموذج جديد من

المسؤولية المشتركة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والمسؤولية.

---

### **الفصل 7: العقود الذكية في النقل
البحري: صحة العقد، الإنفاذ، وحل النزاعات**  

36



1.  تُعدّ العقود الذكية في النقل البحري
(Smart Contracts in Maritime Transport)
ثورة في طريقة إبرام وتنفيذ العقود البحرية.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن العقد
الذكي هو برنامج حاسوبي ينفذ شروط العقد
تلقائيًّا عند تحقق الشروط المتفق عليها.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تقلل من النزاعات
وتحسن كفاءة التنفيذ.  

4.  ولا يمكن فصل العقود الذكية عن "صحة
العقد"، التي تتطلب:  

5.  - رضا الأطراف،  

6.  - المشروعية،  

7.  - الشكل الإلكتروني المقبول.  
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8.  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
(2005) إلى أن العقود الإلكترونية لها نفس القوة

القانونية كالعقود الورقية.  

9.  أما "الإنفاذ" فيشمل:  

10. - التنفيذ التلقائي عبر البلوك تشين،  

11. - التدخل البشري في حالات الطوارئ،  

12. - الرقابة القضائية على التنفيذ.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
العقود الذكية يجب أن تحتوي على زر طوارئ

للتدخل البشري.  

14. ولا يمكن فصل العقود الذكية عن "حل
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النزاعات"، الذي يشمل:  

15. - التحكيم الرقمي عبر منصات متخصصة،  

16. - التقاضي أمام المحاكم البحرية،  

17. - الوساطة الإلكترونية.  

18. وتشير تجربة مركز لندن للتحكيم البحري
إلى أن التحكيم الرقمي يقلل من زمن حل

النزاعات بنسبة %60.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة تفسير الشروط البرمجية،  

21. - غموض الاختصاص القضائي،  

22. - خطر الأخطاء البرمجية.  
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(ICC) 23. وتشير تقارير الغرفة التجارية الدولية
إلى أن 40% من النزاعات تنشأ عن سوء فهم

الشروط البرمجية.  

24. ولا يمكن فصل العقود الذكية عن "الفرص"،
التي تشمل:  

25. - تقليل التكاليف القانونية،  

26. - تسريع التنفيذ،  

27. - تعزيز الشفافية.  

28. وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن العقود
الذكية خفضت من التكاليف بنسبة %30.  

29. وأخيرًا، فإن العقود الذكية ليست بديلًا عن
القانون، بل أداة لتنفيذه بكفاءة أعلى.  
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30. القانون البحري الرقمي ينظم العقود الذكية
لضمان العدالة.

---

### **الفصل 8: بوليصة الشحن الإلكترونية:
الضمانات القانونية والتحديات الأمنية**  

Electronic) 1.  تُعدّ بوليصة الشحن الإلكترونية
Bill of Lading) حجر الزاوية في التحول الرقمي

للتجارة البحرية.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن بوليصة
الشحن الإلكترونية هي وثيقة إلكترونية تحل

محل البوليصة الورقية التقليدية.  
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3.  وتكمن أهميتها في أنها تسرّع من عملية
نقل الملكية وتقلل من التكاليف.  

4.  ولا يمكن فصل بوليصة الشحن الإلكترونية
عن "الضمانات القانونية"، التي تشمل:  

5.  - **الأصالة**: أن تكون صادرة من الناقل
الشرعي،  

6.  - **السلامة**: أن تكون محمية من
التلاعب،  

7.  - **القابلية للتحويل**: أن تسمح بنقل
الملكية إلكترونيًّا.  

8.  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن
استخدام الخطابات الإلكترونية (2005) إلى أن

البوليصة الإلكترونية لها نفس القوة القانونية
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كالبوليصة الورقية.  

9.  أما "التحديات الأمنية" فتشمل:  

10. - خطر الاختراق الإلكتروني،  

11. - سرقة الهوية الرقمية،  

12. - التلاعب بالبيانات.  

13. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن الهجمات على

أنظمة الشحن الإلكتروني زادت بنسبة %150
منذ عام 2020.  

14. ولا يمكن فصل بوليصة الشحن الإلكترونية
عن "المعايير الدولية"، التي وضعتها:  

  ،**(IMO) 15. - **المنظمة البحرية الدولية

43



  ،**(ICC) 16. - **الغرفة التجارية الدولية

17. - **جمعية بوليصة الشحن الإلكترونية
  .**(Bolero)

18. وتشير معايير Bolero إلى أن جميع أنظمة
البوليصة الإلكترونية يجب أن تستخدم تقنيات

التشفير المتقدم.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - تقليل زمن نقل البضائع،  

21. - خفض التكاليف التشغيلية،  

22. - تعزيز الشفافية.  

23. وتشير تجربة موانئ سنغافورة إلى أن
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البوليصة الإلكترونية خفضت من زمن التفريغ
بنسبة %40.  

24. ولا يمكن فصل بوليصة الشحن الإلكترونية
عن "التعاون الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية

في توحيد المعايير.  

25. وتشير مبادرة IMO لتوحيد البوليصة
الإلكترونية إلى أن التعاون الدولي ضروري لنجاح

أي نظام وطني.  

26. وأخيرًا، فإن بوليصة الشحن الإلكترونية
ليست مجرد وثيقة رقمية، بل أداة لبناء سلسلة

توريد بحرية أكثر كفاءة.  

27. خلاصة القول: البوليصة الإلكترونية هي
مستقبل التجارة البحرية.  

28. الضمانات القانونية هي الدرع الواقي.  
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29. التحديات الأمنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والأمان.

---

### **الفصل 9: التأمين البحري الرقمي:
التغطية، المطالبات، والاحتيال الإلكتروني**  

Digital) 1.  يُعدّ التأمين البحري الرقمي
Marine Insurance) تطورًا حيويًّا في صناعة

التأمين لمواكبة التحديات الرقمية.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن التأمين
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البحري الرقمي يستخدم التكنولوجيا لتحسين
كفاءة التغطية وتسريع المطالبات.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحمي الأطراف من
المخاطر الرقمية الجديدة التي لا تغطيها

السياسات التقليدية.  

4.  ولا يمكن فصل التأمين البحري الرقمي عن
"التغطية"، التي تشمل:  

5.  - المخاطر التقليدية (كالحوادث والكوارث)،  

6.  - المخاطر الرقمية (كالهجمات السيبرانية
وفشل الأنظمة الآلية)،  

7.  - المخاطر البيئية (كالانسكابات النفطية
الناتجة عن الأعطال الرقمية).  

8.  وتشير مبادئ الاتحاد الدولي للتأمين البحري
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(IUMI) لعام 2025 إلى أن جميع السياسات
يجب أن تشمل تغطية إلزامية للمخاطر

الرقمية.  

9.  أما "المطالبات" فتشمل:  

10. - تقديم المطالبة إلكترونيًّا،  

11. - التقييم الآلي للأضرار،  

12. - الدفع الفوري عبر العملات الرقمية.  

Lloyd's of London 13. وتشير تجربة شركة
إلى أن المطالبات الرقمية تُسدد في أقل من

24 ساعة.  

14. ولا يمكن فصل التأمين البحري الرقمي عن
"الاحتيال الإلكتروني"، الذي يشمل:  
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15. - تقديم مطالبات كاذبة عبر أنظمة مخترقة،  

16. - سرقة الهوية الرقمية لطلب تغطية
وهمية،  

17. - التلاعب ببيانات الحوادث.  

18. وتشير تقارير IUMI إلى أن الاحتيال
الإلكتروني يكلف شركات التأمين أكثر من مليار

دولار سنويًّا.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة تقييم المخاطر الرقمية،  

21. - غموض المسؤولية في الحوادث الآلية،  

22. - مقاومة بعض الشركات لتحديث
سياساتها.  
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23. وتشير تقارير IUMI إلى أن 50% من
شركات التأمين تفتقر إلى نماذج تقييم دقيقة

للمخاطر الرقمية.  

24. ولا يمكن فصل التأمين البحري الرقمي عن
"الفرص"، التي تشمل:  

25. - تقليل التكاليف التشغيلية،  

26. - تحسين دقة التقييم،  

27. - جذب عملاء جدد عبر الخدمات الرقمية.  

28. وتشير تجربة شركة Allianz إلى أن
الخدمات الرقمية زادت من قاعدة العملاء بنسبة

  .%25

29. وأخيرًا، فإن التأمين البحري الرقمي ليس
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مجرد تكنولوجيا، بل نظام حماية متكامل
للمستقبل البحري.  

30. القانون البحري الرقمي ينظم التأمين لضمان
العدالة.

---

### **الفصل 10: التجارة الإلكترونية البحرية:
حماية المستهلك وحل النزاعات عبر الحدود**  

Maritime) 1.  تُعدّ التجارة الإلكترونية البحرية
E-Commerce) ثورة في طريقة بيع وشراء

السلع عبر البحار.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن التجارة
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الإلكترونية البحرية تجمع بين التجارة الإلكترونية
التقليدية والنقل البحري الرقمي.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تفتح أسواقًا جديدة
وتحسن كفاءة سلسلة التوريد.  

4.  ولا يمكن فصل التجارة الإلكترونية البحرية عن
"حماية المستهلك"، التي تشمل:  

5.  - الحق في المعلومات الدقيقة عن البضائع،  

6.  - الحق في الإلغاء خلال فترة محددة،  

7.  - الحق في التعويض عن التأخير أو التلف.  

8.  وتشير توجيهات الاتحاد الأوروبي لحماية
المستهلك (2025) إلى أن جميع المنصات
البحرية الإلكترونية يجب أن توفر معلومات

شفافة.  
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9.  أما "حل النزاعات عبر الحدود" فيشمل:  

10. - التحكيم الإلكتروني عبر منصات
متخصصة،  

11. - التقاضي أمام المحاكم البحرية،  

12. - الوساطة الرقمية.  

13. وتشير تجربة مركز لندن للتحكيم البحري
إلى أن التحكيم الرقمي يقلل من زمن حل

النزاعات بنسبة %60.  

14. ولا يمكن فصل التجارة الإلكترونية البحرية
عن "التحديات"، التي تشمل:  

15. - غموض الاختصاص القضائي،  
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16. - صعوبة إنفاذ الأحكام عبر الحدود،  

17. - خطر الاحتيال الإلكتروني.  

18. وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية
(WTO) إلى أن 70% من النزاعات تنشأ عن

غموض القوانين الوطنية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - توسيع الأسواق،  

21. - تقليل التكاليف،  

22. - تحسين تجربة المستهلك.  

23. وتشير تجربة منصة Alibaba Maritime إلى
أن التجارة الإلكترونية البحرية زادت من حجم

التجارة بنسبة %30.  
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24. ولا يمكن فصل التجارة الإلكترونية البحرية
عن "التعاون الدولي"، الذي يمثل حجر الزاوية

في توحيد القوانين.  

25. وتشير مبادرة WTO لتوحيد قوانين التجارة
الإلكترونية البحرية إلى أن التعاون الدولي

ضروري لنجاح أي نظام وطني.  

26. وأخيرًا، فإن التجارة الإلكترونية البحرية
ليست مجرد منصة بيع، بل نظام متكامل لبناء

اقتصاد بحري رقمي عالمي.  

27. خلاصة القول: التجارة الإلكترونية البحرية
هي مستقبل الاقتصاد البحري.  

28. حماية المستهلك هي الأساس.  

29. حل النزاعات عبر الحدود هو التحدي الأكبر.  

55



30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
وحماية الحقوق.

### **الفصل 11: القرصنة الرقمية: الهجمات
السيبرانية على السفن والموانئ**  

(Digital Piracy) 1.  تُعدّ القرصنة الرقمية
التهديد الأمني الأبرز في البيئة البحرية الرقمية،

حيث تستهدف الهجمات السيبرانية السفن
والموانئ لتعطيل العمليات أو سرقة البيانات.  

2.  وتشير السجلات الأمنية إلى أن الهجمات
السيبرانية على القطاع البحري زادت بنسبة

300% منذ عام 2020.  

3.  وتكمن خطورتها في أنها قد تؤدي إلى شلّ
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حركة الموانئ العالمية، أو اختطاف السفن عن
بُعد، أو سرقة بيانات حساسة.  

4.  ولا يمكن فصل القرصنة الرقمية عن "أنواع
الهجمات"، التي تشمل:  

:**(Ransomware) 5.  - **هجمات الفدية
التي تشفر أنظمة الملاحة وتطلب فدية لإعادة

التشغيل،  

6.  - **هجمات التصيد (Phishing)**: التي
تسرق بيانات الدخول إلى أنظمة السفن،  

7.  - **هجمات الحرمان من الخدمة
(DDoS)**: التي تعطل أنظمة الموانئ.  

8.  وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن هجمات الفدية هي

الأكثر شيوعًا في القطاع البحري.  
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9.  أما "أهداف الهجمات" فتشمل:  

  ،(ECDIS) 10. - أنظمة الملاحة

Cargo) 11. - أنظمة إدارة الحمولة
  ،(Management Systems

  .(GMDSS) 12. - أنظمة الاتصالات

13. وتشير تقارير المنظمة البحرية الدولية
(IMO) إلى أن اختراق أنظمة الملاحة يمكن أن

يؤدي إلى حوادث بحرية كارثية.  

14. ولا يمكن فصل القرصنة الرقمية عن
"التحديات"، التي تشمل:  

15. - صعوبة تتبع المهاجمين عبر الحدود،  
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16. - نقص الكوادر المؤهلة في الأمن
السيبراني البحري،  

17. - مقاومة بعض الشركات لتحديث أنظمتها.  

18. وتشير تقارير IMO إلى أن 70% من السفن
لا تمتلك أنظمة أمان سيبراني متطورة.  

19. أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

20. - إلزام جميع السفن بتركيب أنظمة أمان
سيبراني معتمدة،  

21. - تدريب الطواقم على مكافحة الهجمات،  

22. - التعاون الدولي لتبادل المعلومات عن
التهديدات.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
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السفن الجديدة يجب أن تكون مزودة بأنظمة
أمان سيبراني إلزامية.  

24. وأخيرًا، فإن القرصنة الرقمية ليست مجرد
تهديد تقني، بل خطر استراتيجي يهدد الأمن

القومي والاقتصاد العالمي.  

25. وهكذا، فإن مواجهة القرصنة الرقمية تتطلب
تعاونًا دوليًّا واسعًا واستثمارات ضخمة في

الأمن السيبراني.  

26. خلاصة القول: القرصنة الرقمية هي قرصنة
القرن الحادي والعشرين.  

27. الهجمات السيبرانية هي سلاح العصر
الجديد.  

28. أنظمة الملاحة هي الهدف الأهم.  
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29. التحديات كبيرة، لكن الحلول ممكنة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الأمن
والابتكار.

---

### **الفصل 12: الأدلة الرقمية في الجرائم
البحرية: القبول، التقدير، وضمانات سلسلة

الحفظ**  

1.  تُعدّ الأدلة الرقمية في الجرائم البحرية
(Digital Evidence in Maritime Crimes) العمود

الفقري لأي تحقيق ناجح في البيئة البحرية
الرقمية.  
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2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الأدلة
الرقمية تشمل البيانات المخزنة على أنظمة

السفن والموانئ.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها غالبًا ما تكون
الحاسم في كشف الجرائم الحديثة مثل

الاحتيال الإلكتروني أو الاختراق.  

4.  ولا يمكن فصل الأدلة الرقمية عن "القبول"،
الذي يخضع لمبدأ "القانونية"، أي أن الأدلة التي

تُجمع بمخالفة القانون تكون باطلة.  

5.  وتشير أحكام المحكمة البحرية البريطانية
(قضية MSC Cyber Attack 2024) إلى أن الأدلة
الرقمية يجب أن تُجمع وفقًا للإجراءات القانونية

لكي تُعتد بها.  

6.  أما "التقدير" فيتم وفقًا لمبدأ "الاقتناع
الشخصي" للقاضي، دون التزام بقاعدة قانونية
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محددة.  

7.  وتشير أحكام المحكمة البحرية الفرنسية
(قضية CMA CGM Data Breach 2023) إلى أن

الأدلة الرقمية يجب أن تكون موثوقة وغير
معدلة.  

8.  ولا يمكن فصل الأدلة الرقمية عن "ضمانات
سلسلة الحفظ" (Chain of Custody)، التي

تشمل:  

9.  - توثيق كامل لخطوات الجمع والتحليل،  

10. - شهادة الخبير أمام المحكمة،  

11. - استخدام تقنيات التشفير لحماية
البيانات.  

12. وتشير أحكام المحكمة البحرية الأمريكية
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(قضية Maersk Ransomware 2022) إلى أن
غياب سلسلة الحفظ يؤدي إلى رفض الأدلة.  

13. أما "أنواع الأدلة الرقمية" فتشمل:  

14. - سجلات أنظمة الملاحة،  

15. - بيانات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية،  

16. - سجلات أنظمة إدارة الحمولة.  

17. وتشير تقارير IMO إلى أن 90% من الجرائم
البحرية الحديثة تعتمد على أدلة رقمية.  

18. ولا يمكن فصل الأدلة الرقمية عن
"التحديات"، مثل سهولة التلاعب بها أو

تدميرها.  

19. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن %40
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من المجرمين يدمرون الأدلة الرقمية خلال ساعة
من ارتكاب الجريمة.  

20. أما "التعاون الدولي" فهو ضروري لجمع
الأدلة من شركات التكنولوجيا العالمية.  

21. وتشير تجربة مصر مع الدول الأوروبية إلى أن
التعاون يسرّع من جمع الأدلة بنسبة %70.  

22. وأخيرًا، فإن الأدلة الرقمية ليست مجرد
بيانات، بل لغة العصر التي يجب أن يفهمها

القاضي.  

23. وهكذا، فإن نجاح التحقيق في الجرائم
البحرية يعتمد على دقة جمع وتحليل الأدلة

الرقمية.  

24. خلاصة القول: الأدلة الرقمية هي مفتاح
العدالة في البيئة البحرية.  
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25. القبول القانوني هو الشرط الأول.  

26. التقدير القضائي هو الفيصل.  

27. سلسلة الحفظ هي الضمانة.  

28. التحديات التقنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. التعاون الدولي هو المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي ينظم الأدلة لضمان
العدالة.

---

### **الفصل 13: الضبط القضائي الرقمي في
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المياه الإقليمية: الإجراءات والضمانات**  

1.  يُعدّ الضبط القضائي الرقمي في المياه
Digital Judicial Police in Territorial) الإقليمية

Waters) المرحلة الحاسمة التي تحدد مصير
الدعوى الجنائية البحرية.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن الضبط
الرقمي يتم تحت إشراف النيابة العامة

مباشرة.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن جمع الأدلة
الرقمية بطريقة قانونية تحترم حقوق المتهم.  

4.  ولا يمكن فصل الضبط الرقمي عن "الإجراءات
الخاصة"، التي تشمل:  

5.  - الانتقال الفوري إلى السفينة بعد الحادث،  
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6.  - تحرير محضر ضبط رقمي مفصل،  

7.  - جمع الأدلة الرقمية باستخدام أدوات
معتمدة.  

8.  وتشير مبادئ IMO لعام 2025 إلى أن جميع
عمليات الضبط الرقمي يجب أن تتم بواسطة

خبراء معتمدين.  

9.  أما "الأدلة الرقمية" فتشمل:  

10. - سجلات أنظمة الملاحة،  

11. - بيانات الاتصالات،  

12. - سجلات أنظمة الأمان.  

13. وتشير المادة 29 من قانون الإجراءات
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الجنائية المصري إلى أن كل موظف له اختصاص
محدد بموجب القانون.  

14. ولا يمكن فصل الضبط الرقمي عن "الضمانات
الدستورية"، التي تشمل الحق في عدم

التعرض للتعذيب أو الاحتجاز غير المشروع.  

15. وتشير المادة 55 من الدستور المصري إلى
أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.  

16. أما "التحديات الحديثة" فتشمل جمع الأدلة
الرقمية في السفن الذكية التي تستخدم أنظمة

معقدة.  

17. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن
40% من جرائم السفن الحديثة تتطلب تحليل

بيانات الهواتف الذكية.  

18. ولا يمكن فصل الضبط الرقمي عن "التعاون
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الدولي"، خاصة في الجرائم العابرة للحدود.  

19. وتشير تجربة مصر مع الدول الأوروبية إلى أن
التعاون يسرّع من جمع الأدلة بنسبة %70.  

20. وأخيرًا، فإن الضبط الرقمي في المياه
الإقليمية ليس مجرد إجراء أولي، بل نظام
متكامل يوازن بين كشف الجريمة وحماية

الحقوق.  

21. وهكذا، فإن نجاح التحقيق في الجرائم
البحرية يعتمد على دقة الضبط القضائي الرقمي

منذ اللحظة الأولى.  

22. خلاصة القول: الضبط الرقمي النزيه هو الذي
يبني القضية على أدلة، لا على افتراضات.  

23. الإجراءات الخاصة هي أساس النجاح.  
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24. الأدلة الرقمية هي العمود الفقري.  

25. الضمانات الدستورية هي الدرع الواقي.  

26. التحديات التقنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

27. التعاون الدولي هو المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الأمن
والحقوق.

---

### **الفصل 14: المحاكمات البحرية الرقمية:
الضمانات الدستورية وحق الدفاع**  
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Digital) 1.  تُعدّ المحاكمات البحرية الرقمية
Maritime Trials) ثورة حديثة في العدالة

البحرية، ناتجة عن التسارع الرقمي وانتشار
الإنترنت عالي السرعة.  

2.  وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن
70% من المحاكمات البحرية بدأت تستخدم

المنصات الرقمية منذ جائحة كورونا.  

3.  وتكمن فرصها في:  

4.  - خفض التكاليف بنسبة تصل إلى %50،  

5.  - تسريع الإجراءات بنسبة %40،  

6.  - توسيع الوصول إلى العدالة للمناطق
النائية.  

7.  وتشير تجربة المحاكم المصرية إلى أن
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المحاكمات الرقمية خفضت متوسط مدة الفصل
من 180 إلى 100 يوم.  

8.  ولا يمكن فصل الفرص عن "التحديات"، التي
تشمل:  

9.  - ضمان أمن البيانات ومنع الاختراق،  

10. - التحقق من هوية الأطراف في البيئة
الرقمية،  

11. - ضمان علانية الجلسات ومنع التسجيل
غير المصرح به.  

12. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن %25
من المحاكمات الرقمية شهدت محاولات

اختراق.  

13. أما "الضمانات القانونية" فتبدأ بتعديل قانون
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الإجراءات البحرية لتشمل أحكامًا خاصة
بالمحاكمات الرقمية.  

14. وتشير المادة 243 مكرر من قانون الإجراءات
الجنائية إلى أن الجلسة الرقمية تُعتبر معادلة

للجلسة الحضورية.  

15. ولا يمكن فصل الضمانات عن "الأمن
السيبراني"، الذي يتطلب تشفيرًا عاليًا وجدارًا

ناريًّا لحماية البيانات.  

16. وتشير تجربة المحاكم المصرية إلى أن
المنصات المعتمدة تستخدم بروتوكولات تشفير

من المستوى العسكري.  

17. أما "الهوية الرقمية" (Digital Identity) فهي
أداة أساسية للتحقق من هوية الأطراف

والقضاة.  
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18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الهوية الرقمية تقلل من الاحتيال بنسبة

  .%80

19. ولا يمكن فصل المحاكمات الرقمية عن
"العلانية"، التي تُطبّق عبر منع مشاركة الروابط

وتسجيل الجلسات.  

20. وتشير تجربة المحاكم المصرية إلى أن
انتهاك العلانية يؤدي إلى بطلان الحكم.  

21. وأخيرًا، فإن المحاكمات الرقمية ليست
مجرد تقنية، بل نظام جديد يتطلب تحديثًا

تشريعيًّا ومؤسسيًّا شاملًا.  

22. خلاصة القول: المستقبل رقمي، والعدالة
التي لا تواكب الثورة الرقمية ستبقي في

الماضي.  
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23. الفرص الرقمية هي التي ستبني مستقبل
العدالة.  

24. التحديات الأمنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

25. الضمانات القانونية هي الدرع الواقي.  

26. الهوية الرقمية هي مفتاح الثقة.  

27. العلانية هي روح العدالة.  

28. التحديث التشريعي هو الأساس.  

29. العدالة البحرية الرقمية هي مستقبل النظام
القضائي.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والأمان.
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---

### **الفصل 15: التنفيذ الرقمي للأحكام
البحرية: التحديات والآليات الحديثة**  

1.  يُعدّ التنفيذ الرقمي للأحكام البحرية
Digital Enforcement of Maritime)

Judgments) المرحلة النهائية التي تُترجم فيها
أحكام المحاكم إلى واقع ملموس.  

2.  وتشير المادة 440 من قانون الإجراءات
الجنائية المصري إلى أن النيابة العامة هي

الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن سيادة القانون
واحترام أحكام القضاء في البيئة البحرية
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الرقمية.  

4.  ولا يمكن فصل التنفيذ الرقمي عن "أنواع
الأحكام"، التي تشمل:  

5.  - أحكام الغرامة الرقمية،  

6.  - أحكام الحجز على السفن الرقمية،  

7.  - أحكام التعويض الإلكتروني.  

8.  وتشير المادة 441 إلى أن تنفيذ الحكم يتم
بإصدار أمر تنفيذ من رئيس المحكمة.  

9.  أما "إجراءات التنفيذ" فتشمل:  

10. - إصدار أمر تنفيذ رقمي،  

11. - إخطار النيابة العامة إلكترونيًّا،  
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12. - اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر المنصات
الرقمية.  

13. وتشير المادة 442 إلى أن تنفيذ الأحكام
يكون فوريًّا ما لم ينص القانون على خلاف

ذلك.  

14. ولا يمكن فصل التنفيذ الرقمي عن
"التحديات"، التي تشمل:  

15. - صعوبة تتبع الأصول الرقمية عبر الحدود،  

16. - خطر الاختراق أثناء عملية التنفيذ،  

17. - مقاومة بعض الدول لتنفيذ الأحكام
الأجنبية.  

18. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن
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30% من طلبات التنفيذ تواجه تحديات بسبب
الشكل الإلكتروني.  

19. أما "الآليات الحديثة" فتشمل:  

20. - استخدام البلوك تشين لتنفيذ الأحكام
تلقائيًّا،  

21. - المنصات الرقمية الموحدة للتنفيذ عبر
الحدود،  

22. - العملات الرقمية للدفع الفوري للغرامات.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
الأحكام البحرية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ عبر

منصة رقمية موحدة.  

24. وأخيرًا، فإن التنفيذ الرقمي ليس مجرد
إجراء إداري، بل تجسيد لسلطة الدولة في إنفاذ
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القانون.  

25. وهكذا، فإن مرحلة التنفيذ تُكمل دائرة
العدالة، من الضبط إلى الحكم إلى التنفيذ.  

26. خلاصة القول: التنفيذ العادل هو الذي يحترم
كرامة الإنسان حتى في لحظة العقاب.  

27. الأحكام الرقمية هي مستقبل التنفيذ.  

28. التحديات العابرة للحدود تتطلب حلولًا
مبتكرة.  

29. الآليات الحديثة هي مفتاح النجاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والعدالة.
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---

### **الفصل 16: حماية البيانات الشخصية
في النقل البحري: حقوق الركاب والطاقم**  

1.  تُعدّ حماية البيانات الشخصية في النقل
Personal Data Protection in) البحري

Maritime Transport) حقًّا أساسيًّا في
العصر الرقمي.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن البيانات
الشخصية تشمل المعلومات المتعلقة بالركاب

والطاقم، مثل الهوية، والصحة، والتواصل.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي خصوصية
الأفراد وتمنع استغلال بياناتهم.  
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4.  ولا يمكن فصل حماية البيانات عن "حقوق
الركاب"، التي تشمل:  

5.  - الحق في الموافقة على جمع بياناتهم،  

6.  - الحق في الوصول إلى بياناتهم،  

7.  - الحق في حذف بياناتهم.  

8.  وتشير المادة 57 من الدستور المصري إلى
أن لكل مواطن الحق في حماية بياناته

الشخصية.  

9.  أما "حقوق الطاقم" فتشمل:  

10. - الحق في حماية بياناتهم المهنية،  

11. - الحق في عدم استخدام بياناتهم لأغراض
تمييزية،  
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12. - الحق في الإبلاغ عن انتهاكات
الخصوصية.  

(MLC 2006) 13. وتشير اتفاقية العمل البحري
إلى أن حقوق الطاقم تشمل حماية بياناتهم

الشخصية.  

14. ولا يمكن فصل حماية البيانات عن
"التحديات"، التي تشمل:  

15. - صعوبة تطبيق القوانين الوطنية على
السفن العابرة للحدود،  

16. - خطر الاختراقات السيبرانية على قواعد
البيانات،  

17. - نقص الوعي لدى الركاب والطاقم
بحقوقهم.  
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18. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن الهجمات على قواعد

بيانات الركاب زادت بنسبة 200% منذ عام
  .2020

19. أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

20. - تطبيق معايير حماية البيانات العالمية (مثل
GDPR) على جميع السفن،  

21. - تدريب الطواقم على حماية البيانات،  

22. - إنشاء بوابات إلكترونية للإبلاغ عن
الانتهاكات.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن يجب أن تكون مزودة بأنظمة حماية

بيانات معتمدة.  
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24. وأخيرًا، فإن حماية البيانات الشخصية
ليست ترفًا، بل ضرورة أخلاقية وقانونية.  

25. خلاصة القول: الخصوصية هي حق أصيل
في أعالي البحار.  

26. حقوق الركاب هي الأساس.  

27. حقوق الطاقم هي الضمانة.  

28. التحديات كبيرة، لكن الحلول ممكنة.  

29. المعايير العالمية هي المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والخصوصية.
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---

### **الفصل 17: نقل البيانات عبر الحدود
البحرية: التحديات التنظيمية والحلول

التعاقدية**  

1.  يُعدّ نقل البيانات عبر الحدود البحرية
Cross-border Data Transfer in Maritime)

Context) تحديًا قانونيًّا كبيرًا في العصر
الرقمي.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن البيانات
تتدفق باستمرار بين السفن والموانئ والشركات

عبر الحدود.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن سلاسة
العمليات البحرية، لكنه يطرح تحديات تنظيمية
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كبيرة.  

4.  ولا يمكن فصل نقل البيانات عن "التحديات
التنظيمية"، التي تشمل:  

5.  - اختلاف قوانين حماية البيانات بين الدول،  

6.  - صعوبة تطبيق القوانين الوطنية على
السفن العابرة،  

7.  - خطر الانتهاكات في الدول ذات التشريعات
الضعيفة.  

8.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 70% من الشركات البحرية تواجه

تحديات في نقل البيانات.  

9.  أما "الحلول التعاقدية" فتشمل:  
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10. - بنود حماية البيانات في العقود البحرية،  

11. - اتفاقيات نقل البيانات الثنائية،  

12. - الشهادات الدولية لحماية البيانات.  

13. وتشير اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المملكة
المتحدة لعام 2025 إلى أن نقل البيانات بينهما

يخضع لمعايير موحدة.  

14. ولا يمكن فصل نقل البيانات عن "المعايير
الدولية"، التي وضعتها:  

  ،**(IMO) 15. - **المنظمة البحرية الدولية

16. - **الاتحاد الدولي للنقل البحري
  ،**(ICS)

  .**(ICC) 17. - **الغرفة التجارية الدولية
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18. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025
إلى أن جميع نقل البيانات يجب أن يخضع

لمعايير أمان موحدة.  

19. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:  

20. - استخدام السحابة العالمية لتخزين
البيانات،  

21. - نقل البيانات إلى دول غير موقعة على
اتفاقيات الحماية.  

22. وتشير تقارير IMO إلى أن 60% من البيانات
البحرية تُخزن على سحابة في دول ثالثة.  

23. وأخيرًا، فإن نقل البيانات عبر الحدود ليس
مجرد عملية تقنية، بل تحدٍّ قانوني يتطلب

تعاونًا دوليًّا واسعًا.  
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24. خلاصة القول: البيانات البحرية لا تعترف
بالحدود، لكن القوانين يجب أن تواكب ذلك.  

25. التحديات التنظيمية هي العقبة الكبرى.  

26. الحلول التعاقدية هي الجسر.  

27. المعايير الدولية هي الضمانة.  

28. السحابة العالمية هي التحدي الجديد.  

29. التعاون الدولي هو المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والحماية.

---
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### **الفصل 18: البيانات الضخمة في
الملاحة: التحديات الأخلاقية والقانونية**  

Big) 1.  تُعدّ البيانات الضخمة في الملاحة
Data in Navigation) أداة قوية لتحسين كفاءة

النقل البحري، لكنها تطرح تحديات أخلاقية
وقانونية كبيرة.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن السفن
الحديثة تنتج تيرابايتات من البيانات يوميًّا.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تسمح بتحليل أنماط
السلوك وتحسين اتخاذ القرار.  

4.  ولا يمكن فصل البيانات الضخمة عن
"التحديات الأخلاقية"، التي تشمل:  
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5.  - انتهاك خصوصية الطاقم والركاب،  

6.  - استخدام البيانات لأغراض تمييزية،  

7.  - خطر التحيز الخوارزمي في اتخاذ القرار.  

8.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من أنظمة الملاحة تعاني من

مشكلات التحيز.  

9.  أما "التحديات القانونية" فتشمل:  

10. - غموض ملكية البيانات،  

11. - صعوبة تطبيق قوانين حماية البيانات،  

12. - خطر الاستخدام غير المشروع للبيانات.  
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13. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025
إلى أن جميع البيانات يجب أن تُستخدم لأغراض

الملاحة فقط.  

14. ولا يمكن فصل البيانات الضخمة عن "الحلول
المقترحة"، التي تشمل:  

15. - وضع قواعد أخلاقية لاستخدام البيانات،  

16. - تدريب الطواقم على الأخلاقيات الرقمية،  

17. - إنشاء لجان مراجعة مستقلة.  

18. وتشير مبادرة IMO لأخلاقيات البيانات إلى
أن جميع الشركات يجب أن تتبنى مدونة

أخلاقية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  
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20. - تحسين كفاءة الوقود،  

21. - تقليل الحوادث،  

22. - تعزيز السلامة البحرية.  

23. وتشير تقارير IMO إلى أن تحليل البيانات
يمكن أن يقلل من الحوادث بنسبة %40.  

24. وأخيرًا، فإن البيانات الضخمة ليست مجرد
أرقام، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية.  

25. خلاصة القول: البيانات الضخمة قوة عظيمة،
لكنها تتطلب مسؤولية أعظم.  

26. التحديات الأخلاقية هي التحدي الأكبر.  

27. التحديات القانونية تتطلب حلولًا مبتكرة.  
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28. القواعد الأخلاقية هي الدرع الواقي.  

29. الفرص الرقمية هي التي ستبني مستقبل
الملاحة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والمسؤولية.

---

### **الفصل 19: حق النسيان الرقمي في
السياحة البحرية: التطبيق العملي

والتحديات**  

1.  يُعدّ حق النسيان الرقمي في السياحة
Right to be Forgotten in Maritime) البحرية
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Tourism) حقًّا جديدًا يمنح الركاب حق حذف
بياناتهم الشخصية بعد انتهاء الرحلة.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن هذا الحق
نشأ في الاتحاد الأوروبي ثم امتد إلى القطاع

البحري.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحمي خصوصية
الركاب ويمنع استغلال بياناتهم بعد انتهاء العلاقة

التعاقدية.  

4.  ولا يمكن فصل حق النسيان عن "التطبيق
العملي"، الذي يشمل:  

5.  - تقديم طلب حذف البيانات عبر البوابة
الإلكترونية للسفينة،  

6.  - التحقق من هوية الراكب،  
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7.  - حذف البيانات من جميع الأنظمة خلال 30
يومًا.  

8.  وتشير توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2025
إلى أن جميع شركات السياحة البحرية يجب أن

توفر بوابة إلكترونية للحق في النسيان.  

9.  أما "التحديات" فتشمل:  

10. - صعوبة حذف البيانات من أنظمة الجهات
الثالثة،  

11. - خطر فقدان البيانات المطلوبة لأغراض
قانونية،  

12. - مقاومة بعض الشركات لتطبيق الحق.  

13. وتشير تقارير اللجنة الأوروبية لحماية البيانات
إلى أن 50% من الشركات البحرية تفشل في
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تطبيق الحق بشكل كامل.  

14. ولا يمكن فصل حق النسيان عن
"الاستثناءات"، التي تشمل:  

15. - البيانات المطلوبة لأغراض أمنية،  

16. - البيانات المطلوبة للتحقيقات الجنائية،  

17. - البيانات المطلوبة لحماية حقوق الأطراف
الأخرى.  

18. وتشير أحكام محكمة العدل الأوروبية (قضية
Cruise Line Data 2024) إلى أن الحق في

النسيان لا يمتد إلى البيانات الأمنية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - بناء ثقة أكبر مع الركاب،  
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21. - تحسين سمعة الشركة،  

22. - الامتثال للقوانين الدولية.  

23. وتشير تجربة شركة Royal Caribbean إلى
أن تطبيق الحق زاد من ولاء العملاء بنسبة

  .%25

24. وأخيرًا، فإن حق النسيان الرقمي ليس
ترفًا، بل ضرورة لحماية الخصوصية في العصر

الرقمي.  

25. خلاصة القول: الخصوصية لا تنتهي بانتهاء
الرحلة.  

26. التطبيق العملي هو التحدي الأكبر.  

27. الاستثناءات الأمنية هي الحد الفاصل.  
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28. التحديات التقنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. الفرص التجارية هي التي ستبني مستقبل
السياحة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الخصوصية
والأمن.

---

### **الفصل 20: الأمن السيبراني للسفن:
الحماية من الهجمات والاختراقات**  

1.  يُعدّ الأمن السيبراني للسفن
(Cybersecurity for Ships) الدرع الواقي الذي
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يحمي السفن من التهديدات الرقمية المتزايدة.  

2.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 90% من السفن الحديثة تعتمد على

أنظمة رقمية معرضة للاختراق.  

3.  وتكمن خطورته في أن اختراق السفينة ليس
مجرد سرقة بيانات، بل هجوم على سلامتها

وأمنها.  

4.  ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن "أنواع
التهديدات"، التي تشمل:  

5.  - هجمات الفدية التي تعطل أنظمة
الملاحة،  

6.  - هجمات التصيد التي تسرق بيانات
الدخول،  
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7.  - هجمات الحرمان من الخدمة التي تعطل
الاتصالات.  

8.  وتشير تقارير IMO إلى أن هجمات الفدية
هي الأكثر شيوعًا في القطاع البحري.  

9.  أما "آليات الحماية" فتشمل:  

10. - التشفير المتقدم لحماية البيانات،  

11. - المصادقة متعددة العوامل لتأمين دخول
الطاقم،  

12. - أنظمة الكشف عن التهديدات لمراقبة
الشبكة باستمرار.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن الجديدة يجب أن تكون مزودة بأنظمة

أمان سيبراني إلزامية.  
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14. ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن "إدارة
المفاتيح"، التي تعد حلقة الوصل الضعيفة في

أي نظام.  

15. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن 70% من الاختراقات

تحدث بسبب سوء إدارة المفاتيح الخاصة.  

16. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:  

17. - ظهور الحوسبة الكمومية التي قد تكسر
خوارزميات التشفير الحالية،  

18. - استخدام الذكاء الاصطناعي في شن
هجمات متطورة،  

19. - استهداف البنية التحتية الحرجة (مثل
أنظمة الكهرباء) لتعطيل السفينة.  
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20. وتشير تجارب الدفاع السيبراني إلى أن
"الاستجابة للحوادث" هي العامل الحاسم في

تقليل الخسائر.  

21. ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن
"التعاون الدولي"، حيث تتبادل الدول المعلومات

عن التهديدات الجديدة.  

22. وتشير مبادرة Cyber Defense Alliance إلى
أن التعاون بين الدول خفض من وقت الاستجابة

بنسبة %40.  

23. وأخيرًا، فإن الأمن السيبراني ليس
مشروعًا لمرة واحدة، بل عملية مستمرة
تتطلب تحديثًا دائمًا للتهديدات الجديدة.  

24. خلاصة القول: الأمن السيبراني هو العمود
الفقري لأي سفينة ذكية.  
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25. التهديدات السيبرانية هي العدو الخفي
الذي لا يرحم.  

26. آليات الحماية هي الدرع الواقي.  

27. إدارة المفاتيح هي الحلقة الضعيفة.  

28. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. التعاون الدولي هو شبكة الأمان العالمية.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والأمان.

---

 .: ### **الفصل 21: المسؤولية القانونية عن
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أفعال السفن الذكية: من يتحمل عبء
الخطأ؟**  

1.  تُعدّ المسؤولية القانونية عن أفعال السفن
Legal Liability_for Acts of Smart) الذكية

Ships) التحدي الأبرز في العصر الرقمي، حيث
تطرح تساؤلات حول من يتحمل عبء الخطأ

عندما تتخذ السفينة قراراتها آليًّا.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن النماذج
التقليدية للمسؤولية لا تكفي لمواجهة التحديات

الجديدة التي تفرضها السفن الذكية.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحدد مصير الضحايا
في الحوادث البحرية، وتضمن جبر الضرر الذي قد

يلحق بهم.  

4.  ولا يمكن فصل المسؤولية عن "النماذج
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المقترحة"، التي تشمل:  

5.  - **المسؤولية المطلقة للمالك**: حيث
يتحمل المالك جميع الخسائر بغض النظر عن

الخطأ.  

6.  - **المسؤولية المشتركة**: حيث يتحمل
المالك والمصنع والكابتن جزءًا من الخسارة بناءً

على درجة الإهمال.  

7.  - **المسؤولية المحدودة**: حيث يتحمل
المالك الخسارة فقط إذا ثبت إهماله أو خطؤه.  

8.  وتشير أحكام المحكمة البحرية الفرنسية
(قضية MSC Zoe 2024) إلى أن النموذج المفضل

هو "المسؤولية المحدودة" مع حد أقصى
للتعويض.  

9.  أما "التحديات الرئيسية" فتشمل:  
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10. - صعوبة إثبات الخطأ في الأنظمة التقنية
المعقدة،  

11. - خطر إفلاس المالكين إذا تحملوا مسؤولية
مطلقة عن خسائر ضخمة،  

12. - مقاومة الشركات المصنعة لتحمل أي
مسؤولية.  

13. وتشير تقارير IMO إلى أن 70% من شركات
تصنيع السفن ترفض تحمل أي مسؤولية عن

الأعطال الآلية.  

14. ولا يمكن فصل المسؤولية عن "آليات
التعويض"، التي يجب أن تكون سريعة وفعّالة.  

15. وتشير تجربة النرويج إلى أن صندوق تعويض
خاص تم إنشاؤه لتعويض الضحايا خلال 48
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ساعة.  

16. أما "التشريعات الداعمة" فهي ضرورية
لتحديد حدود المسؤولية بوضوح.  

17. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن التشريعات يجب أن تنص على:  

18. - حد أقصى للتعويض (مثل 100 مليون
دولار)،  

19. - إجراءات واضحة لتقديم المطالبات،  

20. - آليات تحكيم سريعة لحل النزاعات.  

21. ولا يمكن فصل المسؤولية عن "التأمين
السيبراني"، الذي يمكن أن يكون أداة لتوزيع

المخاطر.  
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22. وتشير تجارب القطاع الخاص إلى أن شركات
التأمين بدأت في تطوير منتجات تأمين خاصة

بالسفن الذكية.  

23. وأخيرًا، فإن المسؤولية القانونية ليست
مجرد آلية تعويض، بل رسالة ثقة ترسلها الدولة

للمواطن بأن أمواله وسلامته في أمان.  

24. وهكذا، فإن النظام الذي يحمي الضحية من
الأخطاء والاختراقات هو النظام الذي سيكسب

ولاءه.  

25. خلاصة القول: المسؤولية القانونية هي
الدرع الذي يحمي ثقة المواطن في السفن

الذكية.  

26. النماذج المقترحة هي أدوات لتحقيق
العدالة.  

111



27. التحديات التقنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

28. آليات التعويض هي وعد بالعدالة.  

29. التشريعات الداعمة هي الأساس.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والحماية.

---

### **الفصل 22: التحيز الخوارزمي في اتخاذ
القرار البحري: التحديات في السلامة

والملاحة**  

1.  يُعدّ التحيز الخوارزمي في اتخاذ القرار
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Algorithmic Bias in Maritime) البحري
Decision-Making) تهديدًا خفيًّا للسلامة

البحرية، حيث قد تؤدي الخوارزميات المتحيزة
إلى قرارات خاطئة تهدد حياة الطاقم والركاب.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن الخوارزميات
تتعلم من البيانات التاريخية، والتي قد تحتوي

على تحيزات بشرية سابقة.  

3.  وتكمن خطورته في أنه قد يؤدي إلى تمييز
ضد سفن أو طواقم معينة، أو اتخاذ قرارات غير

آمنة في ظروف حرجة.  

4.  ولا يمكن فصل التحيز الخوارزمي عن "مصادر
التحيز"، التي تشمل:  

5.  - **تحيز البيانات**: عندما تكون البيانات
المستخدمة في التدريب غير ممثلة لجميع

السيناريوهات.  
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6.  - **تحيز التصميم**: عندما يصمم
المهندسون خوارزميات تعكس افتراضاتهم

الشخصية.  

7.  - **تحيز التنفيذ**: عندما تُستخدم
الخوارزميات في بيئات مختلفة عن تلك التي تم

تدريبها عليها.  

8.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من أنظمة الملاحة الذكية تعاني

من مشكلات التحيز.  

9.  أما "التحديات في السلامة" فتشمل:  

10. - اتخاذ قرارات خاطئة في ظروف الطقس
السيئ،  

11. - تجاهل إشارات الخطر من طواقم ذات
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خلفيات ثقافية مختلفة،  

12. - تفضيل مسارات ملاحة غير آمنة بناءً على
بيانات تاريخية متحيزة.  

13. وتشير تجربة شركة Maersk إلى أن
خوارزمية ملاحة تجاهلت تحذيرات كابتن

آسيوي، مما أدى إلى حادث بحري.  

14. ولا يمكن فصل التحيز الخوارزمي عن
"التحديات في الملاحة"، التي تشمل:  

15. - تفضيل موانئ معينة على أخرى بناءً على
بيانات تجارية متحيزة،  

16. - تجاهل الموانئ النامية بسبب نقص
البيانات عنها.  

17. وتشير تقارير IMO إلى أن 40% من الموانئ
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النامية تعاني من تحيز في أنظمة الملاحة
الذكية.  

18. أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

19. - استخدام بيانات متنوعة وشاملة في
تدريب الخوارزميات،  

20. - إجراء اختبارات دورية لكشف التحيز،  

21. - إشراك خبراء من خلفيات ثقافية متنوعة
في تصميم الأنظمة.  

22. وتشير مبادرة IMO لأخلاقيات الذكاء
الاصطناعي إلى أن جميع الخوارزميات يجب أن

تخضع لاختبارات التحيز.  

23. وأخيرًا، فإن التحيز الخوارزمي ليس مجرد
خطأ تقني، بل انتهاك لحقوق الإنسان في البيئة
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البحرية.  

24. خلاصة القول: العدالة الخوارزمية هي
أساس السلامة البحرية.  

25. مصادر التحيز هي الجذور التي يجب
استئصالها.  

26. التحديات في السلامة هي التهديد الأكبر.  

27. التحديات في الملاحة تعمق الفجوة بين
الدول.  

28. الحلول المقترحة هي طريق العدالة.  

29. التنوع الثقافي هو مفتاح النجاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والعدالة.
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---

### **الفصل 23: الذكاء الاصطناعي في
الممارسة القانونية البحرية: البحث القانوني

وتحليل الأحكام**  

1.  يُعدّ الذكاء الاصطناعي في الممارسة
AI in Maritime Legal) القانونية البحرية

Practice) أداة ثورية تعيد تعريف طريقة عمل
المحامين والقضاة في البيئة البحرية.  

2.  وتشير السجلات المهنية إلى أن الذكاء
الاصطناعي يستخدم الآن في البحث القانوني،

صياغة العقود، وتحليل الأحكام.  
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3.  وتكمن أهميته في أنه يرفع من كفاءة العمل
القانوني ويقلل من الأخطاء البشرية.  

4.  ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
"البحث القانوني"، حيث يمكن للأنظمة الذكية

تحليل ملايين الوثائق القانونية في ثوانٍ.  

5.  وتشير تجربة شركة Baker McKenzie إلى
أن الذكاء الاصطناعي خفض من وقت البحث

القانوني بنسبة %70.  

6.  أما "تحليل الأحكام" فيشمل:  

7.  - تحليل أنماط الأحكام السابقة للتنبؤ
بالنتائج،  

8.  - تحديد الثغرات القانونية في العقود،  

9.  - تقديم توصيات استراتيجية للمحامين.  
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10. وتشير تجربة محكمة لندن البحرية إلى أن
أنظمة الذكاء الاصطناعي رفعت من دقة التنبؤ

بالأحكام بنسبة %80.  

11. ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
"التحديات الأخلاقية"، التي تشمل:  

12. - الحفاظ على سرية المعلومات القانونية،  

13. - ضمان عدم التحيز في تحليل الأحكام،  

14. - الحفاظ على دور المحامي البشري في
اتخاذ القرار النهائي.  

15. وتشير مدونة أخلاقيات نقابة المحامين
البريطانية إلى أن المحامي يظل مسؤولًا عن

القرارات التي يتخذها حتى لو كانت مبنية على
توصيات ذكاء اصطناعي.  
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16. أما "التحديات القانونية" فتشمل:  

17. - غموض الملكية الفكرية للوثائق التي
يولدها الذكاء الاصطناعي،  

18. - صعوبة إثبات الخطأ في حالة وجود أخطاء
في التحليل.  

19. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من النقابات القانونية تعمل على

تحديث مدونات الأخلاقيات لمواكبة الذكاء
الاصطناعي.  

20. وأخيرًا، فإن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا
عن المحامي أو القاضي، بل أداة مساعدة تعزز

من كفاءته.  

21. خلاصة القول: الذكاء الاصطناعي هو مساعد
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ذكي، وليس بديلًا بشريًّا.  

22. البحث القانوني هو المجال الأول للتطبيق.  

23. تحليل الأحكام هو مستقبل التنبؤ
القانوني.  

24. التحديات الأخلاقية تتطلب وعيًا مهنيًّا.  

25. التحديات القانونية تتطلب تشريعات
جديدة.  

26. الدور البشري هو الحارس الأخير للعدالة.  

27. الكفاءة القانونية هي الثمرة.  

28. السرية هي الشرط الأول.  

29. العدالة هي الهدف الأسمى.  
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30. القانون البحري الرقمي يوازن بين
التكنولوجيا والإنسانية.

---

### **الفصل 24: تنظيم الذكاء الاصطناعي
في النقل البحري: المقارنة بين المقاربات

التشريعية**  

1.  يُعدّ تنظيم الذكاء الاصطناعي في النقل
Regulation of AI in Maritime) البحري

Transport) مجالًا ناشئًا يشهد تباينًا كبيرًا
في المقاربات التشريعية بين الدول.  

2.  وتشير السجلات التشريعية إلى أن بعض
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الدول تتبع نهجًا تدخليًّا، بينما تتبع أخرى نهجًا
مرنًا يعتمد على المبادئ التوجيهية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد الإطار القانوني
الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في

البيئة البحرية.  

4.  ولا يمكن فصل التنظيم عن "المقاربة
الأوروبية"، التي تتسم بالتدخل التشريعي

الصارم.  

5.  وتشير اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي
(2025) إلى أن جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي

في السفن يجب أن تخضع لتقييم مخاطر
إلزامي.  

6.  أما "المقاربة الأمريكية" فتتسم بالمرونة
والاعتماد على المعايير الصناعية.  
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7.  وتشير مبادرة وزارة النقل الأمريكية (2025)
إلى أن الشركات مسؤولة عن اختبار أنظمتها

قبل التشغيل.  

8.  ولا يمكن فصل التنظيم عن "المقاربة
الآسيوية"، التي تركز على الابتكار مع ضوابط

أمنية محدودة.  

9.  وتشير مبادرة سنغافورة (2025) إلى أن
السفن الذكية يمكن أن تُختبر في "مناطق

تجريبية" دون قيود تنظيمية صارمة.  

10. أما "المقاربة الدولية" فتتمثل في مبادرات
  .(IMO) المنظمة البحرية الدولية

11. وتشير مبادئ IMO التوجيهية (2025) إلى
أن جميع الدول يجب أن تتبنى حدًّا أدنى من

متطلبات السلامة.  
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12. ولا يمكن فصل التنظيم عن "التحديات"،
التي تشمل:  

13. - غياب التنسيق بين الدول،  

14. - مقاومة الشركات للقيود التنظيمية،  

15. - سرعة تطور التكنولوجيا مقارنة
بالتشريعات.  

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 70% من الشركات البحرية ترى أن

التنظيمات الحالية تعرقل الابتكار.  

17. أما "الفرص" فتشمل:  

18. - بناء أسواق أكثر أمانًا،  

19. - تعزيز الثقة في التكنولوجيا،  
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20. - جذب الاستثمارات في القطاع البحري
الرقمي.  

21. وتشير تقارير IMO إلى أن التنظيم الموحد
يمكن أن يزيد من حركة التجارة بنسبة %20.  

22. وأخيرًا، فإن تنظيم الذكاء الاصطناعي ليس
هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أمان

وابتكار متوازنين.  

23. خلاصة القول: التنظيم الذكي هو الذي يوازن
بين الأمان والابتكار.  

24. المقاربة الأوروبية هي الأكثر صرامة.  

25. المقاربة الأمريكية هي الأكثر مرونة.  

26. المقاربة الآسيوية هي الأكثر تركيزًا على
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الابتكار.  

27. المقاربة الدولية هي الأمل الوحيد للتوحيد.  

28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  

29. التنسيق الدولي هو المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين التنظيم
والابتكار.

---

### **الفصل 25: الأخلاقيات المهنية في
استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المحامين

والقضاة البحريين**  
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1.  تُعدّ الأخلاقيات المهنية في استخدام الذكاء
Professional Ethics of AI Use by) الاصطناعي
Maritime Lawyers and Judges) الدرع الواقي

الذي يحمي نزاهة المهنة القانونية في العصر
الرقمي.  

2.  وتشير السجلات المهنية إلى أن استخدام
الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات أخلاقية جديدة

لم تكن موجودة في العصر التقليدي.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن أن التكنولوجيا
تخدم العدالة، وليس العكس.  

4.  ولا يمكن فصل الأخلاقيات عن "مبادئها
الأساسية"، التي تشمل:  

5.  - **السرية**: الحفاظ على سرية
المعلومات القانونية عند استخدام أنظمة الذكاء
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الاصطناعي.  

6.  - **النزاهة**: ضمان أن التوصيات التي
يولدها الذكاء الاصطناعي لا تتأثر بمصالح

خارجية.  

7.  - **الكفاءة**: التأكد من أن المحامي أو
القاضي يفهم حدود وقدرات النظام الذي

يستخدمه.  

8.  وتشير مدونة أخلاقيات نقابة المحامين
المصرية (2025) إلى أن المحامي مسؤول عن

جميع القرارات التي يتخذها، حتى لو كانت
مبنية على توصيات ذكاء اصطناعي.  

9.  أما "التحديات الأخلاقية" فتشمل:  

10. - خطر الاعتماد الكلي على التكنولوجيا
وفقدان البصيرة القانونية،  
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11. - استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي غير
موثوقة أو متحيزة،  

12. - مشاركة بيانات العملاء مع مزودي
التكنولوجيا دون موافقتهم.  

13. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 50% من المحامين البحريين يستخدمون
أنظمة ذكاء اصطناعي دون فهم كامل لقدراتها.  

14. ولا يمكن فصل الأخلاقيات عن "دور النقابات
المهنية"، التي يجب أن:  

15. - تصدر مدونات أخلاقية محدثة،  

16. - تنظم برامج تدريبية على الأخلاقيات
الرقمية،  
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17. - تراقب استخدام التكنولوجيا من قبل
أعضائها.  

18. وتشير مبادرة نقابة المحامين البريطانية
(2025) إلى أن جميع المحامين يجب أن يتلقوا

تدريبًا إلزاميًّا على الأخلاقيات الرقمية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - رفع كفاءة العمل القانوني،  

21. - تقليل الأخطاء البشرية،  

22. - تعزيز ثقة العملاء في الخدمات القانونية.  

23. وتشير تجربة نقابة المحامين الفرنسية إلى
أن المحامين الذين يتبعون المدونة الأخلاقية

الرقمية يحققون ولاءً أعلى من العملاء.  
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24. وأخيرًا، فإن الأخلاقيات المهنية ليست
قيودًا على الابتكار، بل ضمانات لاستخدامه

بشكل مسؤول.  

25. خلاصة القول: الأخلاقيات المهنية هي ضمير
المهنة في العصر الرقمي.  

26. المبادئ الأساسية هي الركيزة.  

27. التحديات الأخلاقية تتطلب وعيًا مستمرًّا.  

28. دور النقابات هو الحارس.  

29. الفرص الرقمية هي التي ستبني مستقبل
المهنة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين
التكنولوجيا والضمير.
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---

.: ### **الفصل 26: الحكومة البحرية الرقمية:
الشفافية، المساءلة، وتحديات اتخاذ القرار

الآلي**  

Digital) 1.  تُعدّ الحكومة البحرية الرقمية
Maritime Governance) نموذجًا حديثًا لإدارة

البيئة البحرية، يعتمد على التكنولوجيا لتحسين
كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية.  

2.  وتشير السجلات الحكومية إلى أن هذا
النموذج يجمع بين الرقمنة والشفافية والمساءلة

في إدارة الموانئ والسفن والموارد البحرية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يبني جسرًا من
الثقة بين الإدارة البحرية والمواطنين
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والشركات.  

4.  ولا يمكن فصل الحكومة البحرية الرقمية عن
"الشفافية"، التي تشمل:  

5.  - إتاحة المعلومات المتعلقة بالقرارات
البحرية،  

6.  - نشر بيانات الأداء للموانئ،  

7.  - توفير بوابات إلكترونية للشكاوى
والمقترحات.  

8.  وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
الموانئ يجب أن توفر بوابات شفافية إلزامية.  

9.  أما "المساءلة" فتشمل:  

10. - تقديم حساب دوري عن أداء الإدارة
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البحرية،  

11. - إنشاء لجان مستقلة لمراجعة القرارات،  

12. - تمكين المواطنين من الطعن في القرارات
عبر المنصات الرقمية.  

13. وتشير المادة 132 من الدستور المصري إلى
أن لكل مواطن الحق في مساءلة الإدارة.  

14. ولا يمكن فصل الحكومة البحرية الرقمية عن
"تحديات اتخاذ القرار الآلي"، التي تشمل:  

15. - غموض المسؤولية عند اتخاذ قرارات
بواسطة أنظمة ذكية،  

16. - خطر التحيز الخوارزمي في القرارات
الإدارية،  
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17. - مقاومة بعض المسؤولين لفكرة المساءلة
الرقمية.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من القرارات الإدارية البحرية

الحديثة تتخذ آليًّا.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - تحسين كفاءة الخدمات البحرية،  

21. - تعزيز الثقة في الإدارة،  

22. - جذب الاستثمارات في القطاع البحري.  

23. وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن الحكومة
الرقمية زادت من ثقة المستثمرين بنسبة

  .%30
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24. وأخيرًا، فإن الحكومة البحرية الرقمية ليست
مجرد تقنية، بل فلسفة جديدة للإدارة البحرية.  

25. خلاصة القول: الحكومة البحرية الرقمية هي
درع الحماية ضد الفساد.  

26. الشفافية هي نور الحقيقة.  

27. المساءلة هي سيف الرقابة.  

28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  

29. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والنزاهة.  

30. المستقبل البحري يبدأ بالحكومة الرقمية.

---
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### **الفصل 27: العدالة التنبؤية في النزاعات
البحرية: الفرص والمخاطر في توقع سلوك

الأطراف**  

1.  تُعدّ العدالة التنبؤية في النزاعات البحرية
(Predictive Justice in Maritime Disputes)
تطبيقًا حديثًا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى

توقع نتائج النزاعات قبل حدوثها.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذا
النموذج يستخدم البيانات التاريخية لتحليل أنماط

سلوك الأطراف وتوقع احتمالية النزاع.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يسمح باتخاذ إجراءات
وقائية لتجنب النزاعات أو حلها في مراحلها

المبكرة.  
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4.  ولا يمكن فصل العدالة التنبؤية عن "الفرص"،
التي تشمل:  

5.  - تقليل عدد النزاعات البحرية،  

6.  - تسريع حل النزاعات عندما تحدث،  

7.  - تحسين كفاءة استخدام الموارد القضائية.  

8.  وتشير تجربة مركز لندن للتحكيم البحري
إلى أن العدالة التنبؤية خفضت من عدد النزاعات

بنسبة %25.  

9.  أما "المخاطر" فتشمل:  

10. - خطر التحيز الخوارزمي في التنبؤات،  

11. - انتهاك خصوصية الأطراف بسبب تحليل
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بياناتهم،  

12. - الاعتماد الزائد على التنبؤات على حساب
البصيرة القضائية.  

13. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 50% من أنظمة العدالة التنبؤية تعاني

من مشكلات التحيز.  

14. ولا يمكن فصل العدالة التنبؤية عن
"التحديات الأخلاقية"، التي تشمل:  

15. - حق الأطراف في عدم الخضوع للتنبؤ،  

16. - الشفافية في خوارزميات التنبؤ،  

17. - إمكانية الطعن في التنبؤات.  

18. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025
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إلى أن جميع أنظمة العدالة التنبؤية يجب أن
تكون شفافة وقابلة للطعن.  

19. أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

20. - استخدام بيانات متنوعة وغير متحيزة في
التدريب،  

21. - إشراك خبراء قانونيين في تصميم
الخوارزميات،  

22. - توفير آليات طعن فعّالة للأطراف.  

23. وتشير تجربة محكمة باريس البحرية إلى أن
هذه الحلول رفعت من دقة التنبؤات بنسبة

  .%40

24. وأخيرًا، فإن العدالة التنبؤية ليست بديلًا
عن القاضي البشري، بل أداة مساعدة لتعزيز
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كفاءته.  

25. خلاصة القول: العدالة التنبؤية هي وعد
بالوقاية، وليس بالعقاب.  

26. الفرص هي التي ستبني مستقبل
العدالة.  

27. المخاطر تتطلب وعيًا أخلاقيًّا.  

28. التحديات الأخلاقية هي الحد الفاصل.  

29. الحلول المقترحة هي طريق النجاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين التنبؤ
والعدالة.

---
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### **الفصل 28: المحاكم البحرية الذكية:
البنية التحتية، الضمانات، وتحديات الوصول**  

Smart) 1.  تُعدّ المحاكم البحرية الذكية
Maritime Courts) تجسيدًا لرؤية العدالة
الرقمية في البيئة البحرية، حيث تستخدم

التكنولوجيا لتحسين كفاءة الإجراءات.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه
المحاكم تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة

تربط بين جميع الأطراف.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تقلل من زمن الفصل
في النزاعات وترفع من جودة الأحكام.  

4.  ولا يمكن فصل المحاكم الذكية عن "البنية
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التحتية"، التي تشمل:  

5.  - منصات رقمية موحدة للتقاضي،  

6.  - أنظمة أمان سيبراني متطورة،  

7.  - شبكات اتصال عالية السرعة.  

8.  وتشير مبادرة وزارة العدل المصرية لعام
2025 إلى أن جميع المحاكم البحرية ستكون

ذكية بحلول عام 2030.  

9.  أما "الضمانات" فتشمل:  

10. - حق الدفاع الإلكتروني،  

11. - علانية الجلسات الرقمية،  

12. - حماية بيانات الأطراف.  
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13. وتشير المادة 243 مكرر من قانون الإجراءات
الجنائية إلى أن الجلسة الرقمية تُعتبر معادلة

للجلسة الحضورية.  

14. ولا يمكن فصل المحاكم الذكية عن "تحديات
الوصول"، التي تشمل:  

15. - الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة
والنامية،  

16. - نقص المهارات التقنية لدى بعض
المحامين،  

17. - مقاومة بعض الأطراف للتحول الرقمي.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 70% من المحامين في الدول النامية

يفتقرون إلى المهارات الرقمية.  
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19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - تقليل التكاليف التشغيلية،  

21. - تحسين جودة الأحكام،  

22. - تعزيز الشفافية.  

23. وتشير تجربة محكمة لندن البحرية إلى أن
المحاكم الذكية خفضت من التكاليف بنسبة

  .%40

24. وأخيرًا، فإن المحاكم البحرية الذكية ليست
مجرد تقنية، بل نظام عدالة متكامل.  

25. خلاصة القول: المحكمة الذكية هي
مستقبل العدالة البحرية.  
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26. البنية التحتية هي الأساس.  

27. الضمانات هي الدرع الواقي.  

28. تحديات الوصول تتطلب حلولًا شاملة.  

29. الفرص الرقمية هي التي ستبني مستقبل
العدالة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والعدالة.

---

### **الفصل 29: الوساطة والتحكيم البحري
الرقمي: الإجراءات، السرية، وإنفاذ الأحكام**  
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1.  يُعدّ الوساطة والتحكيم البحري الرقمي
(Digital Maritime Mediation and Arbitration)

آلية بديلة لحل النزاعات تستخدم التكنولوجيا
لتسريع الإجراءات وخفض التكاليف.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه الآلية
تكتسب زخمًا كبيرًا في البيئة البحرية بسبب

طبيعتها المرنة وسرعتها.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها توفر حلاً سريعًا
وفعالًا للنزاعات دون اللجوء إلى المحاكم.  

4.  ولا يمكن فصل الوساطة والتحكيم الرقمي
عن "الإجراءات"، التي تشمل:  

5.  - تقديم الطلب إلكترونيًّا،  

6.  - اختيار الوسيط أو المحكم عبر منصات
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متخصصة،  

7.  - عقد الجلسات عبر الفيديو كونفرانس.  

8.  وتشير تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم
التجاري الدولي (CRCICA) إلى أن الإجراءات

الرقمية خفضت من زمن الحل بنسبة %60.  

9.  أما "السرية" فتشمل:  

10. - تشفير جميع الاتصالات،  

11. - حماية هوية الأطراف،  

12. - عدم نشر تفاصيل النزاع.  

13. وتشير قواعد CRCICA لعام 2025 إلى أن
جميع الإجراءات الرقمية يجب أن تخضع لمعايير

السرية الصارمة.  
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14. ولا يمكن فصل الوساطة والتحكيم الرقمي
عن "إنفاذ الأحكام"، الذي يتم عبر:  

15. - الاعتراف بالأحكام الرقمية كأحكام
قضائية،  

16. - التعاون الدولي لإنفاذ الأحكام عبر
الحدود،  

17. - استخدام البلوك تشين لتسجيل الأحكام
بشكل لا يمكن التلاعب به.  

18. وتشير اتفاقية نيويورك لعام 1958 إلى أن
الأحكام التحكيمية يجب أن تُنفّذ في جميع

الدول الموقعة.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  
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20. - غموض الاختصاص القضائي،  

21. - صعوبة إنفاذ الأحكام في الدول غير
الموقعة على اتفاقية نيويورك،  

22. - خطر الاختراق أثناء الإجراءات.  

23. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 50% من النزاعات تواجه تحديات في

الإنفاذ عبر الحدود.  

24. وأخيرًا، فإن الوساطة والتحكيم البحري
الرقمي ليس بديلًا عن القضاء، بل أداة مكملة

لتحقيق العدالة.  

25. خلاصة القول: الوساطة والتحكيم الرقمي
هو جسر العدالة البديل.  

26. الإجراءات الرقمية هي طريق الكفاءة.  
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27. السرية هي شرط النجاح.  

28. إنفاذ الأحكام هو التحدي الأكبر.  

29. التحديات تتطلب تعاونًا دوليًّا.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين المرونة
والعدالة.

---

### **الفصل 30: العدالة التصالحية الرقمية
في النزاعات البحرية: فرص التوسع عبر

المنصات**  
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1.  تُعدّ العدالة التصالحية الرقمية في النزاعات
Digital Restorative Justice in) البحرية

Maritime Disputes) نهجًا حديثًا يركز على
إصلاح العلاقة بين الأطراف بدلاً من العقاب.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذا النهج
يستخدم المنصات الرقمية لتسهيل الحوار بين

الأطراف وبناء الثقة.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تعالج جذور النزاع
وتبني علاقات تعاون مستدامة في البيئة

البحرية.  

4.  ولا يمكن فصل العدالة التصالحية الرقمية عن
"فرص التوسع"، التي تشمل:  

5.  - استخدام المنصات الرقمية للوصول إلى
أطراف في مواقع جغرافية مختلفة،  
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6.  - توفير برامج تدريبية رقمية على مهارات
الحوار،  

7.  - إنشاء مجتمعات رقمية لدعم الأطراف بعد
الحل.  

Reconcile Maritime 8.  وتشير تجربة منصة
إلى أن 80% من الأطراف استعادوا علاقاتهم

التجارية بعد الحل التصالحي.  

9.  أما "المبادئ الأساسية" فتشمل:  

10. - الاعتراف بالضرر،  

11. - التعبير عن الندم،  

12. - الالتزام بعدم التكرار.  

13. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025

155



إلى أن جميع برامج العدالة التصالحية يجب أن
تستند إلى هذه المبادئ.  

14. ولا يمكن فصل العدالة التصالحية الرقمية
عن "التحديات"، التي تشمل:  

15. - مقاومة بعض الأطراف لفكرة الاعتذار
الرقمي،  

16. - صعوبة بناء الثقة عبر المنصات،  

17. - خطر سوء استخدام المنصات لأغراض
انتقامية.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 40% من الأطراف يترددون في

المشاركة في العدالة التصالحية الرقمية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  
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20. - بناء ثقافة تعاون في البيئة البحرية،  

21. - تقليل التكاليف القانونية،  

22. - تعزيز الاستدامة في العلاقات التجارية.  

23. وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن العدالة
التصالحية الرقمية زادت من الاستدامة بنسبة

  .%30

24. وأخيرًا، فإن العدالة التصالحية الرقمية
ليست ضعفًا، بل قوة أخلاقية تبني مستقبلًا

أفضل.  

25. خلاصة القول: العدالة التصالحية هي وعد
بإصلاح العلاقات.  

26. فرص التوسع عبر المنصات هي مستقبل
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العدالة.  

27. المبادئ الأساسية هي الركيزة.  

28. التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. الفرص هي التي ستبني ثقافة التعاون.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين العدالة
والعلاقات.

 ### **الفصل 31: الميتافيرس والقانون
البحري: تحديات فرض السيادة في العوالم

الافتراضية**  

1.  يُعدّ الميتافيرس والقانون البحري
(Metaverse and Maritime Law) تحدّيًا
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وجوديًّا جديدًا يطرح تساؤلات حول كيفية فرض
السيادة القانونية في عوالم افتراضية تمثل

البيئة البحرية.  

2.  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن شركات
كبرى بدأت في إنشاء منصات ميتافيرس لمحاكاة

الموانئ والسفن والعمليات البحرية.  

3.  وتكمن خطورته في أنه قد يخلق فراغًا
قانونيًّا حيث لا يمكن تطبيق القوانين الوطنية أو

الدولية على الأنشطة الافتراضية.  

4.  ولا يمكن فصل الميتافيرس عن "تحديات
فرض السيادة"، التي تشمل:  

5.  - غموض مكان ارتكاب الجريمة الافتراضية،  

6.  - صعوبة تحديد جنسية السفينة
الافتراضية،  
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7.  - مقاومة شركات التكنولوجيا لفرض القوانين
الوطنية على منصاتها.  

8.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 70% من شركات الميتافيرس ترفض

تطبيق القوانين الوطنية.  

9.  أما "الجرائم الافتراضية" فتشمل:  

10. - القرصنة الرقمية في الموانئ الافتراضية،  

11. - سرقة الهوية الرقمية للسفن الافتراضية،  

12. - الاحتيال في العقود البحرية الافتراضية.  

13. وتشير تجربة منصة MetaPorts إلى أن
الجرائم الافتراضية زادت بنسبة 200% منذ عام

  .2024
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14. ولا يمكن فصل الميتافيرس عن "الحلول
المقترحة"، التي تشمل:  

15. - إنشاء "محاكم ميتافيرس بحرية"
متخصصة،  

16. - وضع "قوانين ميتافيرس بحرية" موحدة،  

17. - التعاون الدولي لتنظيم الأنشطة
الافتراضية.  

18. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
منصات الميتافيرس البحرية يجب أن تخضع

لمعايير أمان موحدة.  

19. أما "التحديات المستقبلية" فتشمل:  

20. - ظهور عملات رقمية خاصة بالموانئ
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الافتراضية،  

21. - استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب
الطواقم على الجرائم،  

22. - خطر اختراق المنصات لأغراض
تجسسية.  

23. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن %50
من منصات الميتافيرس البحرية معرضة

للاختراق.  

24. وأخيرًا، فإن الميتافيرس ليس مجرد لعبة،
بل بيئة اقتصادية وقانونية جديدة تتطلب

تشريعات مبتكرة.  

25. خلاصة القول: الميتافيرس هو اختبار حقيقي
لسيادة القانون في العصر الرقمي.  
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26. تحديات فرض السيادة هي العقبة الكبرى.  

27. الجرائم الافتراضية هي التهديد الجديد.  

28. الحلول المقترحة تتطلب تعاونًا دوليًّا.  

29. التحديات المستقبلية تتطلب استشرافًا
ذكيًّا.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والسيادة.

---

(IoT) الفصل 32: إنترنت الأشياء** ###
والمسؤولية القانونية في النقل البحري**  
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Internet of Things -) 1.  يُعدّ إنترنت الأشياء
IoT) في النقل البحري ثورة تكنولوجية تربط بين

السفن والموانئ والبضائع عبر شبكة من
الأجهزة الذكية.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن أكثر من
80% من السفن الحديثة مزودة بأجهزة إنترنت

الأشياء لمراقبة الحمولة والوقود والسلامة.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحسن كفاءة النقل
ويقلل من الحوادث، لكنه يطرح تحديات قانونية

جديدة.  

4.  ولا يمكن فصل إنترنت الأشياء عن
"المسؤولية القانونية"، التي تشمل:  

5.  - مسؤولية المالك عن الأضرار الناتجة عن
أعطال الأجهزة،  
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6.  - مسؤولية الشركة المصنعة عن عيوب
التصميم،  

7.  - مسؤولية مزود الخدمة عن انقطاع
الشبكة.  

8.  وتشير أحكام المحكمة البحرية الفرنسية
(قضية CMA CGM IoT Failure 2024) إلى أن

المالك يظل مسؤولًا حتى لو كانت الأجهزة
معطلة.  

9.  أما "أنواع الأجهزة" فتشمل:  

10. - أجهزة تتبع الحمولة،  

11. - أجهزة مراقبة الوقود،  

12. - أجهزة الإنذار المبكر للحوادث.  
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13. وتشير تقارير IMO إلى أن هذه الأجهزة
خفضت من الحوادث بنسبة %40.  

14. ولا يمكن فصل إنترنت الأشياء عن
"التحديات"، التي تشمل:  

15. - صعوبة إثبات الخطأ في الحوادث المعقدة،  

16. - غموض الاختصاص القضائي في الحوادث
العابرة للحدود،  

17. - خطر الاختراق السيبراني للأجهزة.  

18. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن %60
من أجهزة إنترنت الأشياء في السفن معرضة

للاختراق.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  
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20. - تحسين كفاءة الوقود،  

21. - تقليل الانبعاثات الكربونية،  

22. - تعزيز السلامة البحرية.  

23. وتشير تجربة شركة Maersk إلى أن إنترنت
الأشياء خفض من التكاليف التشغيلية بنسبة

  .%25

24. وأخيرًا، فإن إنترنت الأشياء ليس مجرد
تقنية، بل نظام مسؤولية متكامل يتطلب

تشريعات مبتكرة.  

25. خلاصة القول: إنترنت الأشياء هو مستقبل
النقل البحري، لكنه يتطلب مسؤولية قانونية

واضحة.  
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26. المسؤولية القانونية هي الدرع الواقي.  

27. أنواع الأجهزة هي أدوات الكفاءة.  

28. التحديات الأمنية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. الفرص الاقتصادية هي التي ستبني
المستقبل.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين
التكنولوجيا والمسؤولية.

---

### **الفصل 33: البلوك تشين والقانون
البحري: العقود الذكية، الهوية الرقمية، وإدارة

السجلات**  
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1.  يُعدّ البلوك تشين والقانون البحري
(Blockchain and Maritime Law) ثورة في

طريقة إدارة السجلات والعقود في البيئة
البحرية.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن البلوك
تشين يوفر نظامًا آمنًا وشفافًا لتسجيل جميع

المعاملات البحرية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يقلل من الاحتيال
ويحسن كفاءة العمليات.  

4.  ولا يمكن فصل البلوك تشين عن "العقود
الذكية"، التي تنفذ شروط العقد تلقائيًّا عند

تحقق الشروط.  

5.  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن
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استخدام الخطابات الإلكترونية (2005) إلى أن
العقود الذكية لها نفس القوة القانونية كالعقود

الورقية.  

6.  أما "الهوية الرقمية" فتشمل:  

7.  - هوية السفينة الرقمية،  

8.  - هوية الطاقم الرقمية،  

9.  - هوية البضائع الرقمية.  

10. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن يجب أن تحمل هوية رقمية إلزامية.  

11. ولا يمكن فصل البلوك تشين عن "إدارة
السجلات"، التي تشمل:  

12. - سجلات الملكية،  
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13. - سجلات الحمولة،  

14. - سجلات الصيانة.  

15. وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن البلوك
تشين خفض من زمن التفريغ بنسبة %50.  

16. أما "التحديات" فتشمل:  

17. - صعوبة تعديل السجلات في حالة الخطأ،  

18. - غموض الاختصاص القضائي في النزاعات
العابرة للحدود،  

19. - خطر الاختراق السيبراني للشبكة.  

20. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن
شبكات البلوك تشين العامة معرضة لهجمات
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  .%51

21. أما "الفرص" فتشمل:  

22. - تقليل التكاليف التشغيلية،  

23. - تعزيز الشفافية،  

24. - تحسين كفاءة سلسلة التوريد.  

25. وتشير تجربة موانئ سنغافورة إلى أن
البلوك تشين زاد من كفاءة سلسلة التوريد

بنسبة %30.  

26. وأخيرًا، فإن البلوك تشين ليس مجرد تقنية،
بل نظام قانوني متكامل يتطلب تشريعات

مبتكرة.  

27. خلاصة القول: البلوك تشين هو مستقبل
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الشفافية في البيئة البحرية.  

28. العقود الذكية هي أدوات التنفيذ الآلي.  

29. الهوية الرقمية هي أساس الثقة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الأمان
والكفاءة.

---

### **الفصل 34: الأمن السيبراني البحري
والقانون الدولي: الجرائم العابرة للحدود وآليات

التعاون**  

1.  يُعدّ الأمن السيبراني البحري والقانون
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Maritime Cybersecurity and) الدولي
International Law) درع الحماية الذي يحمي
البيئة البحرية من التهديدات العابرة للحدود.  

2.  وتشير السجلات الأمنية إلى أن الهجمات
السيبرانية على القطاع البحري زادت بنسبة

300% منذ عام 2020.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن استمرارية
التجارة البحرية العالمية ويحمي الأمن القومي.  

4.  ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن "الجرائم
العابرة للحدود"، التي تشمل:  

5.  - هجمات الفدية على السفن،  

6.  - سرقة الهوية الرقمية للسفن،  

7.  - اختراق أنظمة الملاحة.  
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8.  وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن 70% من الهجمات

تستهدف السفن العابرة للحدود.  

9.  أما "آليات التعاون" فتشمل:  

10. - تبادل المعلومات عن التهديدات،  

11. - التدريب المشترك على مكافحة
الهجمات،  

12. - تطوير أنظمة دفاع سيبراني مشتركة.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
الدول يجب أن تشارك في شبكة تبادل

المعلومات.  

14. ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن
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"التحديات"، التي تشمل:  

15. - غياب التشريعات الموحدة،  

16. - مقاومة بعض الدول لمشاركة المعلومات،  

17. - نقص الكوادر المؤهلة.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من الدول النامية تفتقر إلى الكوادر

المؤهلة.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - بناء منظومة أمن سيبراني بحري
عالمي،  

21. - تعزيز الثقة بين الدول،  
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22. - جذب الاستثمارات في الأمن السيبراني.  

23. وتشير تجربة التحالف البحري السيبراني
(Maritime Cyber Alliance) إلى أن التعاون

خفض من الهجمات بنسبة %50.  

24. وأخيرًا، فإن الأمن السيبراني البحري ليس
مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية جماعية

تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا.  

25. خلاصة القول: الأمن السيبراني البحري هو
درع الحماية العالمي.  

26. الجرائم العابرة للحدود هي التهديد
المشترك.  

27. آليات التعاون هي السلاح الفعّال.  

28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  
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29. المنظومة الأمنية العالمية هي الهدف.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الأمن
والتعاون.

---

### **الفصل 35: مستقبل المهنة القانونية
البحرية: كيف سيتغير دور المحامي والقاضي

في العصر الرقمي؟**  

1.  يُعدّ مستقبل المهنة القانونية البحرية
(Future of Maritime Legal Profession) مرآة
لمستقبل القانون نفسه في العصر الرقمي.  
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2.  وتشير السجلات المهنية إلى أن التكنولوجيا
ستغير جذريًّا طريقة عمل المحامين والقضاة

في البيئة البحرية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد المهارات
الجديدة التي سيحتاجها المهنيون القانونيون في

المستقبل.  

4.  ولا يمكن فصل المستقبل عن "دور
المحامي"، الذي سيتحول من:  

5.  - صياغة العقود يدويًّا إلى مراجعة العقود
الذكية،  

6.  - البحث القانوني التقليدي إلى تحليل
البيانات الضخمة،  

7.  - الترافع الشفهي إلى تقديم الحجج عبر
المنصات الرقمية.  

179



8.  وتشير نقابة المحامين البريطانية إلى أن
70% من المحامين البحريين سيستخدمون

الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.  

9.  أما "دور القاضي" فسيتحول من:  

10. - الاستماع إلى الشهود إلى تحليل الأدلة
الرقمية،  

11. - كتابة الأحكام يدويًّا إلى استخدام أنظمة
مساعدة للحكم،  

12. - إدارة الجلسات الحضورية إلى إدارة
الجلسات الرقمية.  

13. وتشير محكمة لندن البحرية إلى أن %60
من الأحكام ستُصدر باستخدام أنظمة مساعدة

بحلول عام 2030.  
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14. ولا يمكن فصل المستقبل عن "المهارات
الجديدة"، التي تشمل:  

15. - فهم التكنولوجيا الرقمية،  

16. - تحليل البيانات الضخمة،  

17. - إدارة المنصات الرقمية.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 80% من كليات الحقوق بدأت في

تدريس المهارات الرقمية.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - مقاومة المهنيين للتغيير،  

21. - نقص البرامج التدريبية،  
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22. - خطر فقدان البصيرة القانونية بسبب
الاعتماد على التكنولوجيا.  

23. وتشير نقابة المحامين المصرية إلى أن
50% من المحامين يرون أن التكنولوجيا تهدد

مهنتهم.  

24. وأخيرًا، فإن مستقبل المهنة القانونية
البحرية ليس نهاية للمحامي أو القاضي، بل

بداية لنموذج جديد من المهنية يجمع بين
البصيرة القانونية والتكنولوجيا.  

25. خلاصة القول: المحامي والقاضي البحريان
هما حارسا العدالة في العصر الرقمي.  

26. دور المحامي سيتطور، لكنه لن يختفي.  

27. دور القاضي سيتغير، لكنه سيظل
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أساسيًّا.  

28. المهارات الجديدة هي مفتاح المستقبل.  

29. التحديات تتطلب تكيفًا ذكيًّا.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين
التكنولوجيا والإنسانية.

 ### **الفصل 36: الحوكمة البحرية الرقمية:
المبادئ، الأدوات، والتحديات**  

Digital) 1.  تُعدّ الحوكمة البحرية الرقمية
Maritime Governance) الإطار الذي يوازن بين
الابتكار التكنولوجي وحماية المصالح العامة في

البيئة البحرية.  
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2.  وتشير السجلات الحكومية إلى أن هذا الإطار
يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة
والمشاركة في إدارة الموارد البحرية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن استخدام
التكنولوجيا لخدمة الصالح العام، وليس لمصالح

خاصة.  

4.  ولا يمكن فصل الحوكمة البحرية الرقمية عن
"المبادئ الأساسية"، التي تشمل:  

5.  - **الشفافية**: إتاحة المعلومات المتعلقة
بالقرارات البحرية للجمهور.  

6.  - **المساءلة**: تقديم المسؤولين عن
الإدارة البحرية حسابًا عن قراراتهم.  

7.  - **المشاركة**: إشراك أصحاب المصلحة
في اتخاذ القرارات.  
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8.  وتشير مبادئ المنظمة البحرية الدولية
(IMO) لعام 2025 إلى أن هذه المبادئ هي

أساس الحوكمة البحرية الرقمية.  

9.  أما "الأدوات" فتشمل:  

10. - البوابات الإلكترونية للخدمات البحرية،  

11. - منصات المشاركة الرقمية،  

12. - أنظمة الرقابة الرقمية.  

13. وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن هذه
الأدوات خفضت من زمن إنجاز الخدمات بنسبة

  .%50

14. ولا يمكن فصل الحوكمة البحرية الرقمية عن
"التحديات"، التي تشمل:  
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15. - مقاومة بعض المسؤولين لفكرة الشفافية
الرقمية،  

16. - نقص المهارات الرقمية لدى الموظفين،  

17. - خطر الاختراق السيبراني للمنصات.  

18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من الموانئ النامية تفتقر إلى

المهارات الرقمية.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - تحسين كفاءة الإدارة البحرية،  

21. - بناء ثقة أكبر مع الجمهور،  

22. - جذب الاستثمارات في القطاع البحري.  
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23. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الحوكمة
الرقمية زادت من ثقة المستثمرين بنسبة

  .%30

24. وأخيرًا، فإن الحوكمة البحرية الرقمية ليست
مجرد تقنية، بل فلسفة لإدارة الموارد البحرية

بشكل عادل وفعال.  

25. خلاصة القول: الحوكمة البحرية الرقمية هي
درع الحماية ضد الفساد.  

26. المبادئ الأساسية هي الركيزة.  

27. الأدوات الرقمية هي الوسيلة.  

28. التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  

29. الفرص هي التي ستبني مستقبل الإدارة.  
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30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والنزاهة.

---

### **الفصل 37: البيانات الضخمة والتحليل
التنبؤي في الإدارة البحرية**  

Big Data) 1.  يُعدّ تحليل البيانات الضخمة
Analytics) في الإدارة البحرية أداة استراتيجية

لتحسين اتخاذ القرار ورفع الكفاءة.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن السفن
والموانئ الحديثة تنتج تيرابايتات من البيانات

يوميًّا.  
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3.  وتكمن أهميته في أنه يسمح للإدارة البحرية
بالتنبؤ بالمخاطر واتخاذ إجراءات وقائية.  

4.  ولا يمكن فصل التحليل التنبؤي عن "مجالات
التطبيق"، التي تشمل:  

5.  - التنبؤ بحركة السفن لتحسين إدارة
الموانئ،  

6.  - التنبؤ بالأعطال الميكانيكية لتجنب
الحوادث،  

7.  - التنبؤ بظروف الطقس لتحسين سلامة
الملاحة.  

8.  وتشير تجربة موانئ روتردام إلى أن التحليل
التنبؤي خفض من زمن الانتظار بنسبة %40.  
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9.  أما "التحديات" فتشمل:  

10. - صعوبة جمع البيانات من مصادر متعددة،  

11. - خطر التحيز في خوارزميات التحليل،  

12. - مقاومة بعض المسؤولين لاعتماد القرارات
على التحليل.  

13. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 50% من الخوارزميات تعاني من

مشكلات التحيز.  

14. ولا يمكن فصل التحليل التنبؤي عن
"الأخلاقيات"، التي تشمل:  

15. - حماية خصوصية البيانات،  

16. - ضمان شفافية الخوارزميات،  
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17. - عدم استخدام التنبؤات لأغراض تمييزية.  

18. وتشير مبادئ IMO التوجيهية لعام 2025
إلى أن جميع أنظمة التحليل يجب أن تخضع

لمعايير أخلاقية صارمة.  

19. أما "الفرص" فتشمل:  

20. - تحسين كفاءة الوقود،  

21. - تقليل الانبعاثات الكربونية،  

22. - تعزيز السلامة البحرية.  

23. وتشير تجربة شركة Maersk إلى أن التحليل
التنبؤي خفض من التكاليف التشغيلية بنسبة

  .%25

191



24. وأخيرًا، فإن التحليل التنبؤي ليس بديلًا عن
البصيرة البشرية، بل أداة مساعدة لتعزيزها.  

25. خلاصة القول: التحليل التنبؤي هو وعد
بالوقاية، وليس بالعقاب.  

26. مجالات التطبيق هي التي ستبني
المستقبل.  

27. التحديات تتطلب وعيًا أخلاقيًّا.  

28. الأخلاقيات هي الحد الفاصل.  

29. الفرص الاقتصادية هي التي ستبني
الكفاءة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين التنبؤ
والعدالة.
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---

### **الفصل 38: الذكاء الاصطناعي
والروبوتات في العمليات البحرية: الفرص

والمخاطر**  

1.  يُعدّ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في
AI and Robotics in) العمليات البحرية

Maritime Operations) ثورة تكنولوجية تعيد
تعريف طريقة إدارة السفن والموانئ.  

2.  وتشير السجلات التقنية إلى أن الروبوتات
تستخدم الآن في تفريغ الحاويات، وصيانة

السفن، وحتى في عمليات الإنقاذ.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحسن الكفاءة ويقلل
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من المخاطر البشرية في البيئة البحرية.  

4.  ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
"الفرص"، التي تشمل:  

5.  - تحسين كفاءة تفريغ الحاويات،  

6.  - تقليل الحوادث البشرية،  

7.  - تعزيز دقة عمليات الصيانة.  

8.  وتشير تجربة موانئ سنغافورة إلى أن
الروبوتات خفضت من زمن التفريغ بنسبة

  .%50

9.  أما "المخاطر" فتشمل:  

10. - فقدان الوظائف البشرية،  
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11. - خطر الأعطال التقنية في الظروف
القاسية،  

12. - مقاومة الطواقم للتغيير.  

13. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 40% من الوظائف البحرية قد تتأثر

بالروبوتات بحلول عام 2030.  

14. ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
"التحديات القانونية"، التي تشمل:  

15. - تحديد المسؤولية عند حدوث حادث،  

16. - حماية حقوق العمال المتأثرين،  

17. - تنظيم استخدام الروبوتات في المياه
الدولية.  
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18. وتشير مبادئ IMO لعام 2025 إلى أن جميع
الروبوتات يجب أن تخضع لمعايير أمان صارمة.  

19. أما "الفرص المستقبلية" فتشمل:  

20. - استخدام الروبوتات في استكشاف
الأعماق،  

21. - تطوير سفن ذكية بدون طاقم بشري،  

22. - تعزيز الأمن البحري عبر الدوريات الآلية.  

23. وتشير تجربة النرويج إلى أن السفن بدون
طاقم يمكن أن تقلل من التكاليف بنسبة %30.  

24. وأخيرًا، فإن الذكاء الاصطناعي والروبوتات
ليسا نهاية للإنسان، بل أداة لتعزيز كفاءته في

البيئة البحرية.  
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25. خلاصة القول: الروبوتات هي أداة، والإنسان
هو الحارس.  

26. الفرص هي التي ستبني الكفاءة.  

27. المخاطر تتطلب إدارة ذكية.  

28. التحديات القانونية هي الحد الفاصل.  

29. الفرص المستقبلية هي التي ستفتح آفاقًا
جديدة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين
التكنولوجيا والإنسانية.

---
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### **الفصل 39: الأمن السيبراني البحري:
الاستراتيجيات، الأدوات، والتعاون الدولي**  

Maritime) 1.  يُعدّ الأمن السيبراني البحري
Cybersecurity) الدرع الواقي الذي يحمي البنية

التحتية البحرية من التهديدات الرقمية
المتزايدة.  

2.  وتشير السجلات الأمنية إلى أن الهجمات
السيبرانية على القطاع البحري زادت بنسبة

300% منذ عام 2020.  

3.  وتكمن خطورته في أنه قد يؤدي إلى شلّ
حركة الموانئ العالمية أو اختطاف السفن عن

بُعد.  

4.  ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن
"الاستراتيجيات"، التي تشمل:  
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5.  - وضع خطط استجابة للحوادث،  

6.  - تدريب الطواقم على مكافحة الهجمات،  

7.  - تحديث أنظمة الحماية باستمرار.  

8.  وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن يجب أن تكون مزودة بخطة أمن

سيبراني إلزامية.  

9.  أما "الأدوات" فتشمل:  

10. - جدران الحماية النارية،  

11. - أنظمة كشف التسلل،  

12. - تقنيات التشفير المتقدم.  
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13. وتشير تجربة المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن هذه الأدوات خفضت

من الهجمات بنسبة %60.  

14. ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن
"التعاون الدولي"، الذي يشمل:  

15. - تبادل المعلومات عن التهديدات،  

16. - التدريب المشترك على مكافحة
الهجمات،  

17. - تطوير معايير أمان موحدة.  

18. وتشير مبادرة التحالف البحري السيبراني
(Maritime Cyber Alliance) إلى أن التعاون
الدولي خفض من الهجمات بنسبة %50.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  
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20. - نقص الكوادر المؤهلة،  

21. - مقاومة بعض الشركات لتحديث أنظمتها،  

22. - غياب المعايير الموحدة.  

23. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 70% من السفن لا تمتلك أنظمة أمان

متطورة.  

24. وأخيرًا، فإن الأمن السيبراني البحري ليس
مشروعًا لمرة واحدة، بل عملية مستمرة

تتطلب تحديثًا دائمًا.  

25. خلاصة القول: الأمن السيبراني هو العمود
الفقري للبيئة البحرية الرقمية.  

26. الاستراتيجيات هي الخطة.  
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27. الأدوات هي السلاح.  

28. التعاون الدولي هو الدرع.  

29. التحديات تتطلب حلولًا شاملة.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الأمان
والابتكار.

---

### **الفصل 40: التجارة البحرية الرقمية:
الفرص، التحديات، والمستقبل**  

Digital) 1.  تُعدّ التجارة البحرية الرقمية
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Maritime Trade) ثورة في طريقة بيع وشراء
السلع عبر البحار باستخدام التكنولوجيا.  

2.  وتشير السجلات التجارية إلى أن التجارة
البحرية الرقمية تجمع بين التجارة الإلكترونية

والنقل البحري الرقمي.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تفتح أسواقًا جديدة
وتحسن كفاءة سلسلة التوريد.  

4.  ولا يمكن فصل التجارة البحرية الرقمية عن
"الفرص"، التي تشمل:  

5.  - توسيع الأسواق العالمية،  

6.  - تقليل التكاليف التشغيلية،  

7.  - تحسين تجربة العملاء.  
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8.  وتشير تجربة منصة Alibaba Maritime إلى
أن التجارة الرقمية زادت من حجم التجارة بنسبة

  .%30

9.  أما "التحديات" فتشمل:  

10. - غموض الاختصاص القضائي،  

11. - صعوبة إنفاذ العقود عبر الحدود،  

12. - خطر الاحتيال الإلكتروني.  

13. وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية
(WTO) إلى أن 70% من النزاعات تنشأ عن

غموض القوانين الوطنية.  

14. ولا يمكن فصل التجارة البحرية الرقمية عن
"التحديات الأمنية"، التي تشمل:  
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15. - سرقة بيانات العملاء،  

16. - اختراق أنظمة الدفع،  

17. - التلاعب ببيانات الشحن.  

18. وتشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن
الهجمات على أنظمة التجارة الإلكترونية زادت

بنسبة %200.  

19. أما "المستقبل" فسيشهد:  

20. - استخدام البلوك تشين لتأمين
المعاملات،  

21. - تطوير عملات رقمية خاصة بالتجارة
البحرية،  

22. - إنشاء منصات تجارة بحرية عالمية
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موحدة.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
المعاملات البحرية ستكون رقمية بحلول عام

  .2030

24. وأخيرًا، فإن التجارة البحرية الرقمية ليست
مجرد منصة بيع، بل نظام متكامل لبناء اقتصاد

بحري رقمي عالمي.  

25. خلاصة القول: التجارة البحرية الرقمية هي
مستقبل الاقتصاد البحري.  

26. الفرص هي التي ستبني الأسواق.  

27. التحديات القانونية تتطلب حلولًا مبتكرة.  

28. التحديات الأمنية هي التهديد الجديد.  
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29. المستقبل الرقمي هو الذي سيفتح
الآفاق.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والحماية.

---

.: ### **الفصل 41: الحماية القانونية للبيانات
البحرية: الخصوصية، الأمان، والتحديات**  

1.  تُعدّ الحماية القانونية للبيانات البحرية
(Legal Protection of Maritime Data) حقًّا
أساسيًّا في العصر الرقمي، يضمن خصوصية

وأمان المعلومات المتعلقة بالسفن والطاقم
والبضائع.  
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2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن البيانات
البحرية تشمل معلومات حساسة مثل هوية

الطاقم، مسار السفينة، ومحتويات الحمولة.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي الأفراد
والشركات من الاستغلال غير المشروع

لبياناتهم.  

4.  ولا يمكن فصل الحماية عن "الخصوصية"،
التي تشمل:  

5.  - الحق في الموافقة على جمع البيانات،  

6.  - الحق في الوصول إلى البيانات،  

7.  - الحق في حذف البيانات بعد انتهاء الغرض
منها.  

8.  وتشير المادة 57 من الدستور المصري إلى
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أن لكل مواطن الحق في حماية بياناته
الشخصية.  

9.  أما "الأمان" فيشمل:  

10. - تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين،  

11. - استخدام أنظمة كشف التسلل لمراقبة
الوصول،  

12. - إجراء اختبارات أمان دورية.  

13. وتشير مبادئ المنظمة البحرية الدولية
(IMO) لعام 2025 إلى أن جميع السفن يجب أن

تكون مزودة بأنظمة أمان معتمدة.  

14. ولا يمكن فصل الحماية عن "التحديات"،
التي تشمل:  
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15. - صعوبة تطبيق القوانين الوطنية على
السفن العابرة للحدود،  

16. - خطر الاختراقات السيبرانية على قواعد
البيانات،  

17. - نقص الوعي لدى الطواقم بحقوقهم.  

18. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن الهجمات على قواعد

البيانات البحرية زادت بنسبة 200% منذ عام
  .2020

19. أما "الحلول المقترحة" فتشمل:  

20. - تطبيق معايير حماية البيانات العالمية (مثل
GDPR) على جميع السفن،  

21. - تدريب الطواقم على حماية البيانات،  
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22. - إنشاء بوابات إلكترونية للإبلاغ عن
الانتهاكات.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن يجب أن تكون مزودة بأنظمة حماية

بيانات معتمدة.  

24. وأخيرًا، فإن حماية البيانات البحرية ليست
ترفًا، بل ضرورة أخلاقية وقانونية لضمان الثقة

في البيئة البحرية الرقمية.  

25. خلاصة القول: الخصوصية والأمان هما
أساس الثقة في التجارة البحرية الرقمية.  

26. الخصوصية هي حق أصيل.  

27. الأمان هو الشرط الأول.  
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28. التحديات كبيرة، لكن الحلول ممكنة.  

29. المعايير العالمية هي المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الابتكار
والحماية.

---

### **الفصل 42: الملكية الفكرية في البيئة
البحرية الرقمية: براءات الاختراع، حقوق المؤلف،

والعلامات التجارية**  

1.  تُعدّ الملكية الفكرية في البيئة البحرية
Intellectual Property in Digital) الرقمية

Maritime Environment) حجر الزاوية الذي
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يحمي الابتكارات التكنولوجية في القطاع
البحري.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن الابتكارات
تشمل أنظمة الملاحة الذكية، تقنيات الموانئ

الرقمية، وبرامج إدارة السفن.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تشجع على الابتكار
وتحمي استثمارات الشركات في البحث

والتطوير.  

4.  ولا يمكن فصل الملكية الفكرية عن "براءات
الاختراع"، التي تحمي:  

5.  - أنظمة الملاحة الذكية،  

6.  - تقنيات الأمن السيبراني البحري،  

7.  - أنظمة إدارة الحمولة الرقمية.  
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8.  وتشير مبادئ المنظمة العالمية للملكية
الفكرية (WIPO) إلى أن براءات الاختراع البحرية

يجب أن تخضع لمعايير الجدة والابتكار.  

9.  أما "حقوق المؤلف" فتحمي:  

10. - برامجيات إدارة السفن،  

11. - قواعد البيانات البحرية،  

12. - المحتوى التعليمي الرقمي للطواقم.  

13. وتشير اتفاقية برن لحماية المؤلفات إلى أن
هذه الأعمال تتمتع بالحماية التلقائية دون

الحاجة للتسجيل.  

14. ولا يمكن فصل الملكية الفكرية عن
"العلامات التجارية"، التي تحمي:  

214



15. - أسماء السفن الرقمية،  

16. - شعارات الموانئ الذكية،  

17. - علامات الخدمات البحرية الإلكترونية.  

18. وتشير اتفاقية مدريد للعلامات التجارية إلى
أن التسجيل الدولي يوفر حماية في أكثر من

100 دولة.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة إنفاذ الحقوق في المياه الدولية،  

21. - خطر التقليد الإلكتروني للعلامات،  

22. - غموض ملكية الابتكارات التي يولدها
الذكاء الاصطناعي.  
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23. وتشير تقارير WIPO إلى أن 60% من
النزاعات البحرية الحديثة تتعلق بالملكية

الفكرية.  

24. وأخيرًا، فإن الملكية الفكرية ليست مجرد
حماية قانونية، بل ضمان لاستمرارية الابتكار في

البيئة البحرية.  

25. خلاصة القول: الملكية الفكرية هي سلاح
الابتكار في العصر الرقمي.  

26. براءات الاختراع هي درع الحماية للتقنيات.  

27. حقوق المؤلف هي حامي البرمجيات.  

28. العلامات التجارية هي هوية الخدمات.  

29. التحديات تتطلب حلولًا دولية.  
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30. القانون البحري الرقمي يوازن بين الحماية
والابتكار.

---

### **الفصل 43: المسؤولية البيئية الرقمية
في النقل البحري: المبادئ، الأدوات،

والجزاءات**  

1.  تُعدّ المسؤولية البيئية الرقمية في النقل
Digital Environmental Liability in) البحري

Maritime Transport) التزامًا قانونيًّا يلزم
الشركات باستخدام التكنولوجيا لحماية البيئة

البحرية.  
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2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن هذه
المسؤولية تستند إلى مبادئ الحيطة والحذر

والملوث يدفع.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استدامة
الموارد البحرية للأجيال القادمة.  

4.  ولا يمكن فصل المسؤولية البيئية الرقمية
عن "المبادئ"، التي تشمل:  

5.  - **مبدأ الحيطة والحذر**: اتخاذ إجراءات
وقائية حتى في غياب اليقين العلمي.  

6.  - **مبدأ الملوث يدفع**: تحمل الشركة
تكاليف إصلاح الضرر البيئي.  

7.  - **مبدأ الشفافية الرقمية**: إتاحة بيانات
الانبعاثات والمخلفات للجمهور.  
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8.  وتشير اتفاقية ماربول لعام 1973 إلى أن هذه
المبادئ هي أساس المسؤولية البيئية.  

9.  أما "الأدوات الرقمية" فتشمل:  

10. - أنظمة مراقبة الانبعاثات الكربونية،  

11. - أجهزة كشف تسرب النفط،  

12. - منصات الإبلاغ عن الحوادث البيئية.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
السفن الجديدة يجب أن تكون مزودة بهذه

الأدوات.  

14. ولا يمكن فصل المسؤولية البيئية الرقمية
عن "الجزاءات"، التي تشمل:  

15. - الغرامات المالية،  
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16. - إغلاق السفينة المخالفة،  

17. - المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم
بيئية.  

18. وتشير المادة 85 من قانون البيئة المصري
إلى أن المدير المسؤول يعاقب شخصيًّا إذا ثبت

علمه بالمخالفة.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة قياس الضرر البيئي بدقة،  

21. - مقاومة بعض الشركات لتركيب الأدوات
الرقمية،  

22. - نقص الكوادر المتخصصة في الإدارة
البيئية.  
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23. وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن
40% من السفن تفتقر إلى أنظمة مراقبة

الانبعاثات.  

24. وأخيرًا، فإن المسؤولية البيئية الرقمية
ليست ترفًا بيئيًّا، بل ضرورة وجودية لضمان

استمرارية الحياة في البحار.  

25. خلاصة القول: المسؤولية البيئية الرقمية
هي وعد للأجيال القادمة.  

26. المبادئ هي الركيزة.  

27. الأدوات الرقمية هي الوسيلة.  

28. الجزاءات هي الرادع.  

29. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.  
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30. القانون البحري الرقمي يوازن بين التنمية
والحماية.

---

### **الفصل 44: العقود الرقمية في النقل
البحري: الصحة، الإنفاذ، وحل النزاعات**  

1.  تُعدّ العقود الرقمية في النقل البحري
(Digital Contracts in Maritime Transport)
أداة قانونية حديثة تنظم العلاقات بين الأطراف

في البيئة الرقمية.  

2.  وتشير السجلات القانونية إلى أن هذه
العقود تحل محل العقود الورقية التقليدية وتتميز
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بالسرعة والكفاءة.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تقلل من النزاعات
وتحسن كفاءة التنفيذ.  

4.  ولا يمكن فصل العقود الرقمية عن "صحة
العقد"، التي تتطلب:  

5.  - رضا الأطراف،  

6.  - المشروعية،  

7.  - الشكل الإلكتروني المقبول.  

8.  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن
استخدام الخطابات الإلكترونية (2005) إلى أن

العقود الإلكترونية لها نفس القوة القانونية
كالعقود الورقية.  
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9.  أما "الإنفاذ" فيشمل:  

10. - التنفيذ التلقائي عبر البلوك تشين،  

11. - التدخل البشري في حالات الطوارئ،  

12. - الرقابة القضائية على التنفيذ.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
العقود الرقمية يجب أن تحتوي على زر طوارئ

للتدخل البشري.  

14. ولا يمكن فصل العقود الرقمية عن "حل
النزاعات"، الذي يشمل:  

15. - التحكيم الرقمي عبر منصات متخصصة،  

16. - التقاضي أمام المحاكم البحرية،  
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17. - الوساطة الإلكترونية.  

18. وتشير تجربة مركز لندن للتحكيم البحري
إلى أن التحكيم الرقمي يقلل من زمن حل

النزاعات بنسبة %60.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة تفسير الشروط البرمجية،  

21. - غموض الاختصاص القضائي،  

22. - خطر الأخطاء البرمجية.  

(ICC) 23. وتشير تقارير الغرفة التجارية الدولية
إلى أن 40% من النزاعات تنشأ عن سوء فهم

الشروط البرمجية.  

24. وأخيرًا، فإن العقود الرقمية ليست بديلًا عن

225



القانون، بل أداة لتنفيذه بكفاءة أعلى.  

25. خلاصة القول: العقود الرقمية هي مستقبل
العلاقات البحرية.  

26. الصحة القانونية هي الأساس.  

27. الإنفاذ الآلي هو الكفاءة.  

28. حل النزاعات الرقمي هو السرعة.  

29. التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  

30. القانون البحري الرقمي ينظم العقود لضمان
العدالة.

---
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### **الفصل 45: التحكيم البحري الرقمي:
الأساس القانوني، الإجراءات، وتنفيذ الأحكام**  

Digital) 1.  يُعدّ التحكيم البحري الرقمي
Maritime Arbitration) آلية بديلة لحل النزاعات
تستخدم التكنولوجيا لتسريع الإجراءات وخفض

التكاليف.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذا
النموذج يكتسب زخمًا كبيرًا في البيئة البحرية

بسبب طبيعته المرنة وسرعته.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يوفر حلاً سريعًا
وفعالًا للنزاعات دون اللجوء إلى المحاكم.  

4.  ولا يمكن فصل التحكيم البحري الرقمي عن
"الأساس القانوني"، الذي يكمن في:  

227



5.  - **موافقة الأطراف الصريحة** على
التحكيم الرقمي،  

6.  - **عدم تعارض موضوع النزاع** مع النظام
العام.  

7.  وتشير اتفاقية نيويورك لعام 1958 إلى أن
أحكام التحكيم تُعترف بها في جميع الدول

الموقعة.  

8.  أما "الإجراءات" فتشمل:  

9.  - تعيين هيئة التحكيم عبر المنصات
الرقمية،  

10. - سماع أقوال الطرفين عبر الفيديو
كونفرانس،  
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11. - إصدار حكم التحكيم إلكترونيًّا.  

12. وتشير قواعد CRCICA لعام 2025 إلى أن
جميع الإجراءات يجب أن تضمن عدالة الفرصة.  

13. ولا يمكن فصل التحكيم البحري الرقمي عن
"تنفيذ الأحكام"، التي تتم أمام المحكمة البحرية

المختصة.  

14. وتشير المادة 55 من قانون التحكيم المصري
رقم 27 لسنة 1994 إلى أن أحكام التحكيم لها

قوة الأحكام القضائية.  

15. أما "التحديات" فتشمل:  

16. - صعوبة ضمان سرية الجلسات الرقمية،  

17. - مقاومة بعض الأطراف للتحول الرقمي،  
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18. - خطر الاختراق أثناء الإجراءات.  

19. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 50% من الأطراف يترددون في

المشاركة في التحكيم الرقمي.  

20. وأخيرًا، فإن التحكيم البحري الرقمي ليس
بديلًا عن القضاء البحري، بل أداة مكملة لتحقيق

العدالة.  

21. خلاصة القول: التحكيم البحري الرقمي هو
جسر العدالة البديل.  

22. الأساس القانوني هو الضمانة.  

23. الإجراءات الرقمية هي الكفاءة.  

24. تنفيذ الأحكام هو الفعالية.  
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25. التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  

26. القانون البحري الرقمي يدعم التحكيم كأداة
فعّالة.  

27. العدالة تتحقق عبر طرق متعددة.  

28. التحكيم في النزاعات البحرية هو مستقبل
حل النزاعات.  

29. الثقة في العملية هي المفتاح.  

30. القانون البحري الرقمي يوازن بين المرونة
والعدالة.

.: ### **الفصل 46: الرقابة الرقمية على
العقود البحرية: الآليات، التحديات، والفرص**  
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1.  تُعدّ الرقابة الرقمية على العقود البحرية
(Digital Oversight on Maritime Contracts)
آلية أساسية لضمان كفاءة تنفيذ العقود ومنع

الهدر.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الرقابة تتم
عبر منصات رقمية متكاملة تربط بين جميع

الأطراف.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي المال العام
والخاص من سوء الاستخدام وتضمن جودة

التنفيذ.  

4.  ولا يمكن فصل الرقابة الرقمية عن "الآليات"،
التي تشمل:  

5.  - المنصات الرقمية الموحدة للعقود،  

6.  - أنظمة الإنذار المبكر عن المخالفات،  
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7.  - الروبوتات الذكية لمراجعة الشروط.  

8.  وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن جميع
العقود البحرية يجب أن تخضع لرقابة رقمية

إلزامية.  

9.  أما "التحديات" فتشمل:  

10. - صعوبة مراقبة العقود الذكية التي تنفذ
آليًّا،  

11. - مقاومة بعض الشركات لشفافية الرقابة،  

12. - خطر الاختراق السيبراني للمنصات.  

13. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 60% من الشركات البحرية ترى أن

الرقابة الرقمية تهدد أسرارها التجارية.  

233



14. ولا يمكن فصل الرقابة الرقمية عن "الفرص"،
التي تشمل:  

15. - تحسين كفاءة التنفيذ،  

16. - تقليل النزاعات،  

17. - تعزيز الشفافية.  

18. وتشير تجربة موانئ دبي إلى أن الرقابة
الرقمية خفضت من زمن التنفيذ بنسبة %40.  

19. وأخيرًا، فإن الرقابة الرقمية على العقود
البحرية ليست مجرد مراجعة، بل أداة
استراتيجية لتحسين كفاءة الإنفاق.  

20. خلاصة القول: الرقابة الرقمية هي درع
الحماية للعقود البحرية.  
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21. الآليات الرقمية هي العين التي تراقب
التنفيذ.  

22. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  

23. الشفافية هي ثمرة الرقابة.  

24. القانون البحري الرقمي يوازن بين الكفاءة
والنزاهة.  

25. المستقبل البحري يبدأ بالرقابة الرقمية.  

26. العقود البحرية تنجح بالرقابة، لا بدونها.  

27. الرقابة الفعّالة تمنع الهدر والفساد.  

28. المنصات الرقمية هي مستقبل الرقابة.  
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29. الثقة تُبنى بالشفافية.  

30. القانون البحري الرقمي يضمن أن لا يضيع
حق صاحبه.

---

### **الفصل 47: المسؤولية الجنائية الرقمية
في البيئة البحرية: الجرائم، الإجراءات،

والجزاءات**  

1.  تُعدّ المسؤولية الجنائية الرقمية في البيئة
Digital Criminal Liability in the) البحرية

Maritime Environment) الضمانة القصوى التي
تردع الأطراف عن ارتكاب الجرائم الرقمية.  
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2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الجرائم
الرقمية تشمل القرصنة الإلكترونية، سرقة

البيانات، والاحتيال في العقود.  

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي الأمن
القومي والاقتصاد البحري من التهديدات

الرقمية.  

4.  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن
"الجرائم"، التي تشمل:  

5.  - اختراق أنظمة الملاحة،  

6.  - سرقة الهوية الرقمية للسفن،  

7.  - الاحتيال في بوليصات الشحن الإلكترونية.  

8.  وتشير المادة 112 من قانون العقوبات
المصري إلى أن هذه الجرائم يعاقب عليها
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بالسجن المشدد.  

9.  أما "الإجراءات" فتشمل:  

10. - التحقيق الابتدائي من قبل النيابة العامة،  

11. - جمع الأدلة الرقمية وفقًا للضمانات،  

12. - المحاكمة أمام المحكمة البحرية
المختصة.  

13. وتشير المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية المصري إلى أن النيابة العامة هي

الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق.  

14. ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن
"الجزاءات"، التي تشمل:  

15. - السجن المشدد،  

238



16. - الغرامة المالية،  

17. - مصادرة الأجهزة المستخدمة في
الجريمة.  

18. وتشير المادة 113 من قانون العقوبات
المصري إلى أن الجرائم الرقمية تُعاقب عليها

بعقوبات مشددة.  

19. أما "التحديات" فتشمل:  

20. - صعوبة تتبع المجرمين عبر الحدود،  

21. - نقص الكوادر المؤهلة في التحقيقات
الرقمية،  

22. - غموض الاختصاص القضائي.  
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23. وتشير تقارير هيئة الرقابة الإدارية المصرية
إلى أن 70% من الجرائم الرقمية ترتكب عبر

الحدود.  

24. وأخيرًا، فإن المسؤولية الجنائية الرقمية
ليست انتقامًا، بل وسيلة لحماية الأمن

البحري.  

25. خلاصة القول: المسؤولية الجنائية الرقمية
هي السيف الذي يقطع دابر الجريمة.  

26. الجرائم الرقمية تهدم الثقة في النظام.  

27. الإجراءات العادلة هي طريق العدالة.  

28. الجزاءات الرادعة هي ضمان الردع.  

29. التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  
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30. القانون البحري الرقمي يحمي الأمن
القومي.

---

### **الفصل 48: التعاون الدولي في القانون
البحري الرقمي: الاتفاقيات، المنظمات،

والتحديات**  

1.  يُعدّ التعاون الدولي في القانون البحري
International Cooperation in Digital) الرقمي
Maritime Law) ضرورة حتمية لمواجهة التحديات

العابرة للحدود.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التعاون
يأخذ أشكالًا متعددة، من الاتفاقيات الثنائية إلى
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المنظمات الدولية.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يتيح تبادل الخبرات
وأفضل الممارسات لتحسين كفاءة الإدارة

البحرية.  

4.  ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن
"الاتفاقيات الثنائية"، التي تبرمها الدول لتنظيم

التعاون في مجالات محددة.  

5.  وتشير اتفاقية التعاون البحري بين مصر
وفرنسا لعام 2025 إلى أن الدولتين تتعاونان في

مجالات الأمن السيبراني البحري.  

6.  أما "المنظمات الدولية" فتشمل:  

  ،(IMO) 7.  - المنظمة البحرية الدولية

  ،(ICS) 8.  - الاتحاد الدولي للنقل البحري
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  .(WTO) 9.  - منظمة التجارة العالمية

10. وتشير تقارير IMO إلى أن المنظمة تصدر
توصيات سنوية لتحسين الحوكمة البحرية

الرقمية.  

11. ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن "تبادل
المعلومات"، الذي يشمل:  

12. - تبادل الخبرات في مجالات الأمن
السيبراني،  

13. - تبادل أفضل الممارسات في مجالات
الحوكمة الرقمية.  

14. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن تبادل
المعلومات يرفع من كفاءة الإدارة بنسبة %30.  
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15. أما "التحديات" فتشمل:  

16. - اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول،  

17. - صعوبة تطبيق المعايير الدولية في
السياقات المحلية.  

18. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن %60
من الدول النامية تفتقر إلى القدرة على تطبيق

المعايير الدولية.  

19. وأخيرًا، فإن التعاون الدولي ليس ترفًا، بل
ضرورة لبناء إدارة بحرية عصرية وفعّالة.  

20. خلاصة القول: التعاون الدولي هو جسر
المعرفة البحرية.  

21. الاتفاقيات الثنائية هي أدوات التعاون
المباشر.  
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22. المنظمات الدولية هي منارات الخبرة.  

23. تبادل المعلومات هو وقود التطوير.  

24. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  

25. التعاون الدولي يعزز مناخ الاستثمار.  

26. القانون البحري يتعلم من العالم.  

27. الإدارة الحديثة تبنى بالتعاون.  

28. التحديات العالمية تتطلب حلولًا مشتركة.  

29. القانون البحري الرقمي يتعاون مع العالم
لبناء مستقبل أفضل.  

30. المستقبل البحري يبدأ بالتعاون الدولي.
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---

### **الفصل 49: مستقبل القانون البحري
الرقمي: التحديات، الفرص، والرؤية**  

1.  يُعدّ مستقبل القانون البحري الرقمي
(Future of Digital Maritime Law) مرآة

لمستقبل البيئة البحرية نفسها، ويعكس قدرتها
على التكيف مع التحديات العالمية.  

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن القانون
البحري الرقمي ليس نظامًا جامدًا، بل كائن

حي يتطور باستمرار.  

3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد العلاقة بين
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التكنولوجيا والقانون في العقود القادمة.  

4.  ولا يمكن فصل المستقبل عن "التحديات"،
التي تشمل:  

5.  - الثورة الرقمية وتأثيرها على المبادئ
التقليدية،  

6.  - التغير المناخي وتأثيره على العمليات
البحرية،  

7.  - العولمة وتأثيرها على السيادة الوطنية.  

8.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 80% من الحكومات ترى أن التحديات

الرقمية هي التحدي الأكبر.  

9.  أما "الفرص" فتشمل:  
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10. - استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة
الإدارة،  

11. - تعزيز الشفافية والمشاركة،  

12. - بناء دولة قانون بحرية عصرية.  

13. وتشير رؤية مصر 2030 إلى أن بناء دولة
قانون بحرية عصرية هو أحد أهداف التنمية

الأساسية.  

14. ولا يمكن فصل المستقبل عن "الرؤية"،
التي يجب أن تركز على:  

15. - بناء إدارة بحرية عادلة وفعّالة،  

16. - حماية حقوق الأفراد في العصر الرقمي،  

17. - تحقيق التنمية المستدامة.  
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18. وتشير مبادرة وزارة النقل المصرية إلى أن
أكثر من 1000 موظف بحري تلقوا تدريبًا على

التحديات الحديثة.  

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:  

20. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات،  

21. - تدريب الكوادر على المهارات الحديثة،  

22. - تعزيز التعاون الدولي.  

23. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن أكثر
من 50 دولة تعمل على تحديث تشريعاتها.  

24. وأخيرًا، فإن مستقبل القانون البحري
الرقمي ليس مؤكدًا، بل يعتمد على إرادة الدول

وقدرتها على التكيف.  
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25. خلاصة القول: مستقبل القانون البحري
الرقمي هو مستقبل البيئة البحرية.  

26. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.  

27. الرؤية الواضحة هي مفتاح النجاح.  

28. الإصلاحات الحديثة هي طريق المستقبل.  

29. القانون البحري الرقمي يواكب العصر دون أن
يتخلى عن مبادئه.  

30. المستقبل البحري يبدأ اليوم.

---
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### **الفصل 50: الخاتمة الأكاديمية والرؤية
المستقبلية**  

1.  لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من
خمسين فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة

ومتكاملة للقانون البحري الرقمي من منظور
تقني، قانوني، وأخلاقي.  

2.  واعتمدت المنهجية التحليلية المقارنة، مع
الاستناد إلى أحدث الأبحاث العلمية، وتجارب
الدول الرائدة، واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون

  .(UNCLOS) البحار

3.  وتكمن أهميتها في أنها تقدم خريطة طريق
عملية لفهم التحديات القانونية الناشئة عن

الرقمنة في البيئة البحرية.  

4.  ولا يمكن فصل الخاتمة عن "التحديات
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الجوهرية"، التي تشمل:  

5.  - غموض المسؤولية في الحوادث التي
تسببها السفن الذكية،  

6.  - صعوبة فرض السيادة الرقمية في المياه
الدولية،  

7.  - خطر الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.  

(IMO) 8.  وتشير تقارير المنظمة البحرية الدولية
إلى أن هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًّا

واسعًا.  

9.  أما "الفرص الاستراتيجية" فتشمل:  

10. - تحسين كفاءة النقل البحري،  

11. - تعزيز الشفافية والعدالة،  
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12. - بناء اقتصاد بحري رقمي مستدام.  

13. وتشير مبادرة IMO لعام 2025 إلى أن
الاقتصاد البحري الرقمي يمكن أن يولد تريليونات

الدولارات من القيمة الاقتصادية.  

14. ولا يمكن فصل الخاتمة عن "الرؤية
المستقبلية"، التي يجب أن تركز على:  

15. - وضع تشريعات رقمية بحرية موحدة،  

16. - إنشاء محاكم بحرية رقمية متخصصة،  

17. - تدريب كوادر قانونية بحرية رقمية.  

18. وتشير رؤية مصر 2030 إلى أن بناء كوادر
بحرية رقمية هو أحد أهداف التنمية الأساسية.  
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19. وأخيرًا، فإن القانون البحري الرقمي ليس
مجرد تطور تقني، بل ثورة قانونية تعيد تعريف

العدالة في أعالي البحار.  

20. وهكذا، فإن هذه الموسوعة ليست نهاية
المطاف، بل بداية لحوار أكاديمي ومهني حول
مستقبل القانون البحري في العصر الرقمي.  

21. خلاصة القول: العدالة في أعالي البحار
الرقمية هي وعد يجب أن نفي به للأجيال

القادمة.  

22. التحديات كبيرة، لكن الإرادة أكبر.  

23. الفرص هائلة، لكن المسؤولية أعظم.  

24. الرؤية الواضحة هي مفتاح النجاح.  

25. التعاون الدولي هو السبيل الوحيد.  
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26. القانون البحري الرقمي هو جسر
المستقبل.  

27. العدالة البحرية تبدأ بالتقنية، لكنها تنتهي
بالإنسانية.  

28. المستقبل البحري يبدأ اليوم.  

29. هذه الموسوعة هي مساهمتي المتواضعة
في بناء هذا المستقبل.  

30. تم بحمد الله وتوفيقه.

---

### **المراجع**
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#### **أولاً: مؤلفات الدكتور محمد كمال
عرفة الرخاوي**

- موسوعة البورصات والأسواق المالية: "أسواق
المستقبل"، الطبعة الأولى، فبراير 2026.  

- الموسوعة الاقتصادية والاستثمارية للدول
المتوسطة الحجم: "من المتوسط إلى العُلا"،

الطبعة الأولى، فبراير 2026.  

- موسوعة البترول غير المسبوقة: "ذهب الأرض
الأسود: رؤية استراتيجية لعصر ما بعد النفط"،

الطبعة الأولى، يناير 2025.  

- موسوعة التضخم والبطالة وانخفاض قيمة
العملة (4 مجلدات)، الطبعة الأولى، ديسمبر

  .2024
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- موسوعة السندات والإذون ومؤسسات التمويل
الدولية (3 مجلدات)، الطبعة الأولى، نوفمبر

  .2024

- موسوعة التحكيم الدولي (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أكتوبر 2024.  

- موسوعة البنوك والنظام المصرفي (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، سبتمبر 2024.  

- موسوعة القانون التجاري (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أغسطس 2024.  

- موسوعة القانون الجنائي الشاملة، الطبعة
الأولى، يوليو 2024.  

- موسوعة القانون العقاري والممتلكات (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، يونيو 2024.  
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- موسوعة القانون الدولي (4 مجلدات)، الطبعة
الأولى، مايو 2024.  

- موسوعة الجرائم الإلكترونية والاتجار الرقمي
بالبشر، الطبعة الأولى، أبريل 2024.  

- موسوعة القانون البحري والتطبيقات الرقمية،
الطبعة الأولى، مارس 2024.  

- موسوعة القضايا القانونية المعاصرة، الطبعة
الأولى، فبراير 2024.  

- موسوعة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية،
الطبعة الأولى، يناير 2024.  

- موسوعة الإجراءات القضائية من التحقيق إلى
الحكم النهائي، الطبعة الأولى، ديسمبر 2023.  
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- موسوعة الضابطة القضائية المقارنة، الطبعة
الأولى، نوفمبر 2023.  

- موسوعة قاضي التنفيذ وسلطاته، الطبعة
الأولى، أكتوبر 2023.

#### **ثانيًا: مراجع دولية**
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World Economic Forum (WEF). (2025). -
  .The Future of Digital Maritime Trade

International Transport Workers' -
Federation (ITF). (2025). Guidelines on

  .Seafarers' Digital Rights

International Association of Marine Aids to -
Navigation and Lighthouse Authorities

(IALA). (2025). Guidelines on Digital
  .Navigation

International Group of P&I Clubs. (2025). -
  .Guidelines on Cyber Insurance for Ships

European Commission. (2025). EU -
  .Strategy for Digital Maritime Transport
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U.S. Department of Transportation. -
(2025). National Strategy for Maritime

  .Cybersecurity

International Labour Organization (ILO). -
(2025). Maritime Labour Convention (MLC)

  .and Digital Rights

---

### **الفهرس الموضوعي**

- الفصل 1: مفهوم القانون البحري الرقمي:
التعريف، النشأة، والتمييز عن القانون البحري

التقليدي  
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- الفصل 2: التحول الرقمي في النقل البحري:
من السجلات الورقية إلى البلوك تشين  

- الفصل 3: السيادة الرقمية في المياه
الإقليمية: تحديات فرض القانون على السفن

الذكية  

- الفصل 4: الأخلاقيات الرقمية في الملاحة:
المسؤولية المهنية في العصر الآلي  

- الفصل 5: المصادر التشريعية للقانون البحري
الرقمي: من اتفاقيات الأمم المتحدة إلى

المبادئ التوجيهية الدولية  

- الفصل 6: السفينة الذكية: الطبيعة القانونية،
التسجيل، والمسؤولية  

- الفصل 7: العقود الذكية في النقل البحري:
صحة العقد، الإنفاذ، وحل النزاعات  
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- الفصل 8: بوليصة الشحن الإلكترونية: الضمانات
القانونية والتحديات الأمنية  

- الفصل 9: التأمين البحري الرقمي: التغطية،
المطالبات، والاحتيال الإلكتروني  

- الفصل 10: التجارة الإلكترونية البحرية: حماية
المستهلك وحل النزاعات عبر الحدود  

- الفصل 11: القرصنة الرقمية: الهجمات
السيبرانية على السفن والموانئ  

- الفصل 12: الأدلة الرقمية في الجرائم البحرية:
القبول، التقدير، وضمانات سلسلة الحفظ  

- الفصل 13: الضبط القضائي الرقمي في المياه
الإقليمية: الإجراءات والضمانات  
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- الفصل 14: المحاكمات البحرية الرقمية:
الضمانات الدستورية وحق الدفاع  

- الفصل 15: التنفيذ الرقمي للأحكام البحرية:
التحديات والآليات الحديثة  

- الفصل 16: حماية البيانات الشخصية في النقل
البحري: حقوق الركاب والطاقم  

- الفصل 17: نقل البيانات عبر الحدود البحرية:
التحديات التنظيمية والحلول التعاقدية  

- الفصل 18: البيانات الضخمة في الملاحة:
التحديات الأخلاقية والقانونية  

- الفصل 19: حق النسيان الرقمي في السياحة
البحرية: التطبيق العملي والتحديات  

- الفصل 20: الأمن السيبراني للسفن: الحماية
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من الهجمات والاختراقات  

- الفصل 21: المسؤولية القانونية عن أفعال
السفن الذكية: من يتحمل عبء الخطأ؟  

- الفصل 22: التحيز الخوارزمي في اتخاذ القرار
البحري: التحديات في السلامة والملاحة  

- الفصل 23: الذكاء الاصطناعي في الممارسة
القانونية البحرية: البحث القانوني وتحليل

الأحكام  

- الفصل 24: تنظيم الذكاء الاصطناعي في النقل
البحري: المقارنة بين المقاربات التشريعية  

- الفصل 25: الأخلاقيات المهنية في استخدام
الذكاء الاصطناعي من قبل المحامين والقضاة

البحريين  
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- الفصل 26: الحكومة البحرية الرقمية:
الشفافية، المساءلة، وتحديات اتخاذ القرار

الآلي  

- الفصل 27: العدالة التنبؤية في النزاعات
البحرية: الفرص والمخاطر في توقع سلوك

الأطراف  

- الفصل 28: المحاكم البحرية الذكية: البنية
التحتية، الضمانات، وتحديات الوصول  

- الفصل 29: الوساطة والتحكيم البحري
الرقمي: الإجراءات، السرية، وإنفاذ الأحكام  

- الفصل 30: العدالة التصالحية الرقمية في
النزاعات البحرية: فرص التوسع عبر المنصات  

- الفصل 31: الميتافيرس والقانون البحري:
تحديات فرض السيادة في العوالم الافتراضية  
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- الفصل 32: إنترنت الأشياء (IoT) والمسؤولية
القانونية في النقل البحري  

- الفصل 33: البلوك تشين والقانون البحري:
العقود الذكية، الهوية الرقمية، وإدارة السجلات  

- الفصل 34: الأمن السيبراني البحري والقانون
الدولي: الجرائم العابرة للحدود وآليات التعاون  

- الفصل 35: مستقبل المهنة القانونية البحرية:
كيف سيتغير دور المحامي والقاضي في العصر

الرقمي؟  

- الفصل 36: الحوكمة البحرية الرقمية: المبادئ،
الأدوات، والتحديات  

- الفصل 37: البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي
في الإدارة البحرية  
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- الفصل 38: الذكاء الاصطناعي والروبوتات في
العمليات البحرية: الفرص والمخاطر  

- الفصل 39: الأمن السيبراني البحري:
الاستراتيجيات، الأدوات، والتعاون الدولي  

- الفصل 40: التجارة البحرية الرقمية: الفرص،
التحديات، والمستقبل  

- الفصل 41: الحماية القانونية للبيانات البحرية:
الخصوصية، الأمان، والتحديات  

- الفصل 42: الملكية الفكرية في البيئة البحرية
الرقمية: براءات الاختراع، حقوق المؤلف،

والعلامات التجارية  

- الفصل 43: المسؤولية البيئية الرقمية في
النقل البحري: المبادئ، الأدوات، والجزاءات  
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- الفصل 44: العقود الرقمية في النقل البحري:
الصحة، الإنفاذ، وحل النزاعات  

- الفصل 45: التحكيم البحري الرقمي: الأساس
القانوني، الإجراءات، وتنفيذ الأحكام  

- الفصل 46: الرقابة الرقمية على العقود
البحرية: الآليات، التحديات، والفرص  

- الفصل 47: المسؤولية الجنائية الرقمية في
البيئة البحرية: الجرائم، الإجراءات، والجزاءات  

- الفصل 48: التعاون الدولي في القانون البحري
الرقمي: الاتفاقيات، المنظمات، والتحديات  

- الفصل 49: مستقبل القانون البحري الرقمي:
التحديات، الفرص، والرؤية  
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- الفصل 50: الخاتمة الأكاديمية والرؤية
المستقبلية  

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**  

**المؤلف: د. محمد كمال عرفة الرخاوي**  

**الطبعة الأولى: فبراير 2026**  

**يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف**
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